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لبد به حمدا يوافي تعمه ويكافي* مزيده سيان ك الي لا أحصي 
ثناء عليك أنت ا أثنيت على نفسك . 
والصلاة والسلام على سيدنا تمه التي الأمي وعلى آله وصحيه 


أجعين . 


جد 


فا رة درا الفمااعارك 


إن د الفقه المقارن » من القررات الأساسية المامة في كلية اشربعة 
بجامعة دمشى » فبو يعتبر دة لا بد مهاف ادراك قيمة الفقه الاسلامي » 
ومدى ارتباطه بصادره افرع عا ء وهي : الكتاب والمئة والاجاع 
والقياس ء أ يرضح المعنى الديني الذي يقوم عليه النقه الاسلامي ويتميق. 
به عن القرانين الأخرى . 

م هو السبيل الوحيدا الذي يقف الطالب منه على أهمية وشرورة. 
قم أصول الفقه ودراسته » للقدرة على استنباط الأحكام من الحكتاب 
والسنة . وهو السبيل الذي بكشف عن مدى الطاجة التي محتاجبا الفقيه 
والجتهه الى الدراسات الحربة الختلفة » والى معرفة أسباب النزول » 
وعم الناسع والمسوخ » والحديث ومصطلده » والرواية ورحافها ء کا 
يتكشف عن موقع كل منيا من عمل الاجتهاد أو الاستنباط ‏ 

ثم هو الطريق الى تقدير المذاهب الأربعة حق قدرها 2 والافتناع 
باس جميع المسائق الظنية من أمور الفقه » شاضعة لاشلاف والنزاع » نلا 


عاق 


مطمع في وفعبا الى مستوى اليقين والقطع »> ومن ثم فلا مطمع في 
القضاء على اللاف ولا سيل إلى ما يسمي بتوحيد المذاهب وغفرها في 
مذهب شامل واحة . 

ودراسة « الفقه المقارن »> هى السبيل الوحيد أيشا إلى أرف يلتزم 
اطاهل حده ولا يتعدى طورء » فيزعم أن في مقدورء أن ينس .عم 
الشافعي وأبي حتينة وغيرهها » بعامه . . وآن من السيل السيد عليه 
أن يسح تحتيقات الأغة في مسألة ما » محديئين محفظها ثم يورد ها فيقذف 
بها كلام الأمة فيدمغه فإذا هو زاعق . . . فإن هذا الامل إذا وقف 
على كيفية استتباط الأثئة لسآله من مصادرها » ولس دقة النظر واليحث 
والتحقيق فيا » وشاهد كيفية المناقثة وإيراه الأدلة ورد”ها » والكشف 
عن «خائلبا ‏ صحا إلى جبله وغروره » وأقلع عن تلك العصي ال يكارت 
یا إلا أن بے کہا ثم ير کضہا من تمنه ليسابق بها الول . 

ودراسة د الفقه المقارن » هي السبيل الوحيد في الوقت ذاته © إلى 
معرفة سبيل البحث والاستباط والاجتاه »> وذلك بالنسبة لمن أثفق على 
نفسه جبدآ حقيقيآً من الدرس والبحث والتعلم » حتي تهيآت لديه هادة 
الاستنباط ومقوماتها »> فأصبح مستطيعاً للبحث يلحكته وققيه وعأمه » 
لا بغيده من الكتب والمراجع أو حت عجره المحفوظات . 

Kk * XK 

فبذه جوانب معدودة أفائدة دراس الفقه المقارن » وإن لحا لقرائد 
كثيرة أخرى لا نطيل في سردهاكية هذا العام . 

ولعلك قد عتمت ما ذكرن » أننا في أمر الدعرة إلى الاجتهاد » 
لسنا لذهب مذمب أولئك الذين يرون أن الاجهاد في مسائل النقه لس 


و 


To: ww, al—-mostafa.com 


إلا مارسة حر كة تعتمد على فن استخراج الكتاب من المحكتبة وفن” 
الوس فيا » والطريقة التي ينبغي أن يتم بها نقل نص من دال 
الكتاب على ظاهر ( الفيشة ل 
الفقه الاسلامي ليس تجرد حملية متعة إلى هذا اعد . 

¥ آنا لما تذهب . مذهب من ړۍ أن بابب الاجتهاة في وجه الناى 
قد أوصد بقفل من فولاة » وأئه لا سبل إلى العثور على مفشاحه 
إلى يوم القيامة » وأن على الناس أن لا برددوا كلمة « الأجتباد > إلا” 
عندما يحثون في التاريخ . 

وإها نقرل : إن الاحتهاذ هو استنباط الاحكام الشرعية من مصادرها 
الكلية ؛ وهو جبد مخضع لقدرة الانمان وطاقته . فكل من مارس 
أسباب العلى حتى تعلم » وعكف على وسائل الاستتباط والاجهاة حى 
قامت عنده ملكة فيا > فإنه يستطيع أت ستخدم هذه اللكة في 
البحث والاستنياط دون أن يصطدم في طريقه باي باب مرصد . 

هذا هو القول الفمل في أبر الاجتياد من حيث هو . 

أنا تفصيل البحث فيه على ضوء واقع الال اليوم » نإثنا نقول : 

الاجتهاد الذي يتادي رجال بالدعرة إل اليوم ء لما أب باد 
يه الاجتياه فيا قد جد من أمور المداين مع الزمن ما م ببحث في 
أنه الأعة السابقون ,م وإما أن بكرن المقصود به امنادة النظر في 
أستبادات. ت الأعة وفتيم . 

ناما الاجتباد بعثاء الأول » فلا يشك باحث ماقل أرى على علاء 
المسلين اليوم أن شرا في هذه الأمور الجديدة ويبذلوا جبدهم في استنباط 
أحكامبا بدليل من الكتاب أو السنة أو القياس أو الاجاع إذا تم هم 
ذلك . والاجتباد في هذا واجب لا عفر" مله . 


د عا 


وأما الدعرة إلبه بفبوعه الثاني » قبي دعرة بأطة > وشبوة تجردة 
للتلاهب بالاحكام الشرعة الثابتة » واحتجاج تيء عن وراله غرض ميء. 
ليس من العسير كثفه والالشارة إله . 

إن الاحتلال البريطاني صر م يرم اصطدم جود الفتكر الأزهري 
في كل ما کان نصدي عنه من فتاوى ونظرات وأحكام ۽ لم يد من 
لوسك أمامه إلا أن يفتت هذا الامود عطرقة واحدة لا يقوى غيرها على 
ذلك 2 هي مطرقة : الاحثياه . 

وكان السبيل لاستحسضار هذه المطرقة > هو الاعتاه على من يدعو بامم, 
الاسلام إلى الاجتباد ونذ ابفود على الكتب والنتاوى القدية . فلا 
ترفرت هم الأبواق الداعية والمروجة لذك بثتى الاساليب والطرق ». 
أتبح لهم أن بفتترا تلك الصخرة الفكرية عن طريقهم يا يقول اللوره. 
کرومر في مذكراته - وجاء رسل الانکایز ومبشرومم يدغلون بأفکارم 
وآرائم الخربة المستوردة في الجتمع المصري بعد أن أجازوها على الأزهر 
وعاماله بأمم الاستباد وتحت امتيازاته . . 

ببذا أدغل قامم أمين أفكاره عن المرأة والجاب » وبهذا تسل 
الانكليز نفسه إلى الأزهر في أشخاص كثيرين من عثليه وأتباعه وبطائته ه. 
وبهذا نسخت أحكام ومناهج اسلامية عظيمة بأحكام ومناهج أوربية سخيفة . 

إن سيثا من ذلك لم يتم بأمم الدعرة إلى نبذ الدين » وإقنا تم كل 
ذك بامم الدعرة إلى الاجتباه . 

إن الاجتباه الذي. إذا فتح بابه دشل فه مع الرجل الراحد الصالج 
عشرون من الرجال المفسدين » جدير يبابه أن يظل متفلا لا يفتم , ' 


ل اع 


وإذا صع أن برجد مثال متفق عليه عند المسالين كام لقاعدة سد 

الأرائع » فأجدر به أن يكون هر هذا الثال . 
%* *% ل 

غير آننا مع ذلك ندرس الفقه المقارن » ندرسه لا لكي نتفي په 
على قامدة سد الذرائع 0 وإسا لكي نقف به عند حدود قدراتنا فلا 
ندعي لأثقسنا مستوى لسنا أملا له ء ولكي يتيسر السبيسل لمن مرس 
بأسياب البحث والنظر إلى أن يجتيد ويبحث فيا قد يمد" في عصرنا هذا 
من المشاكل والأحدات التي لا بد هن معرفة أحكامها .. 
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ثانيا + 


قد يسال البعض : فم اختلف الفقباء الى .مذاهب ؟ وهلا" اجتمعت 
كامتيم في الأحكام الشرعة على مذمب واحد يا اجتمعث كامة أهل الدنة 
واجماعة في مسائل العقيدة الاسلامية على مذهب وأحد ؟ . 

والجواب أن ممادر اليادىء والأحكام الإسلاية كبا » كنقسم من 
حيث قوة دلالتها الى كسمين : 


أدلة قطعة 
وأدلة ظنية ¥ 


فأما الأدلة القطعية فبي تلك التي وصلت إلينا عن طريق قطعي » 
وتحمل في نفس الوقت دلالة قطعية على مضمونها . أي فبي قطعية 
التبوت بالنظر لمنشأها وقطعة الدلالة بالنظر لمضمونها . 

وينطيق هذا الومف على التموص التي وصلت الينا يشكل متواتر » 
ولا تحتمل في دلالها أكثر من معنى واحد . عالأمر بالصلاة في قوله 
تعالى « أقيمرا الملاة » وألنهي عن الزة في قوله تعالى د ولا تقربوا الزف . 

وآما الأدلة الظنية بي تلك التي ثم يتوفر القطع في طريق وصوها 
الينا كأخيار الآحاد على اختلاف أنراعها ما يسمي بالغريب أو العزيق أو 


ا 


المشهور . . أو لم يترفر القطع في دلالبا كان تدل على معنى مع احتافا 
لعلى آخر . 

قأما الميادىء والأسكام الي دلت عليا أدلة قطعية م فبي مبادىء 
وأحكام قطعية » اكتسبت عفة القطع من التبا . ومن ثم فلا يسع 
اشم المؤمن يكتاب الله تعالى وسئة رسوله أن يجحدها أو بشك فيا . 
فكان الإيان ها واجآً وكان إنكارها دائرآ بين الكفر إن كانت 
عا هو معروف من الدين بالضرورة والفسق إن لم تكن ما هر معروف + 
من الدين باأضرورة : 

. ولذلك كان المكان الطبيعي لذكر هذه المادىء والاحكام حكتب 
المقيدة . فالحث في وجوب أصل الملاة وأصل الزكاة » والصوم والحج 

< إها بغي أل يكور فمن مسائل العنيدة الإسلاية * 
أي تلك المبادىء التي بعت بدايل قطعي کالایان بلله ورسوله واليوم 
الآغر .. الخ. ولئن وجدت” الفقباء يبدأون بأب الملاة مثلا بذ كر فرضياء 
وباب القصاص بذ كر حرمة قتلى النفس بدرن حق ©» فذلك ليس إلا 
تيد بسألة اعتقادية أساسية لاوصول منها الى مباحث فقبية فرعية , 

ومن هنا ل توجد فرصة الإخلاف بين الأمة في هذه المسائل . إذ 
كانت أدلتها قطعية لا احټال فيا ولا شفاء. ومثل عذه الأدلة لا يتصور 
أن يقم اللاف في الرصول إلى عدلرلاتها إذا توفر العقل المتدير ها 
والرشد الذي من أنه أن يدعو الى التأمل فها . 

وما اختلف المسامون فيه من بعض مسائل الاعتقاد م فذلك لأنت 
أدلته م تراق الى درجة القطع » فطاف با الاحتال 2 فرقع اللاف في 
e‏ مدلولاتما . 

ومثل هذه الأمور لا يسترجب الخطأ في اعتقادها كفراً أو ردة » 


لد | س 


لأن سبيل القطع والبقين فها مفقوه : ول يكلفنا اث تعالى في أمرر 
الاعتقاد إلا باتباع العم » وذاك في مثل فوله تعالى « ولا تقف ما ليس 
لك به عم إن السمع والبصر والقؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا » . 

ومن هنا أبمأ لم يصح القول بالاجئاد في مائل الاعتقاد القطعية 
ا لم يصح فيا القرل بالتقليد . لأن الاجا إها كرون في دليل تضمن 
احتالات مختلفة » وكان لا بد من جبد لاستظبار أقربها آلى المتصود . 
ومثل هذا الدلبل غير وارد في هذه المسائل . ولأن التقليد فرع عن عدم 
التمكن من الاجتماد . فحتو الغاد في ذلك حذو من قد يكن مشه 
واستظهر أقرب الاحتالات الى المقصود . وهذا غير وارد في أدلة مسائل 
الاعتقاد القطعية جا قلنا . 

وما المسائل والاحكام الي دلت عايا آدلة ظنية 2 قلا جرم أن 
سبيل الاعناد على هذه الأدلة إا هو الاجتباد . إذ لا يكون الدليل 
ظنيا إلا لأنه محتمل أكثر من معتى وأحد دون. أن کون 8ة ما يقطع 
يصحة معني واحد هنا دون المعافي الاخرى ورا تفاوتت درجة اللن في 
أكثر الأدلة واختلفت قوة الاحتال فيا ء فيتكون الاختلاف في الرصول. 
الى مدئولاتها أمرا متفقاً مع طبيغتها وطبيعة العقول المفكرة . 

ومن ثم وقع اللاف في مذه المائل والأحكام ؛ وإنك لتجد 
أت رقعة الخلاف تتسع أو تضبق حسب قرة "الاحيال أو ضعفه. 
.ف الأدلة . 

وأكثر الأحاديت الواردة فى الصحاح ذات دلالة ظنية » إما لأا 

أسعاديث آحاد لم لصل الى درجة التواتر أو لأن الاحتيال يتطرق الى 

المعائي المتضمنة ها . 

وريا استعظم عض الجهال أن يسمع بان آدلة الأحكام الفرعية ظنية ۾ 


ا 


ورا راح يتندر بذلك قاللا : إذأ فالشريعة الاسلامية كلبا قاثمة على 
اماس الظطن ! : 

والذي ينبغي أن تتنبه اله في هذا الصدد أنه لو لم بره وليل قطعي 
من الكتاب أو السنة على أن الله قد تحبدنا فى الأحكام العملية بالأدلة 
الظتية لا ساغ أنا التمسك يشيء من الأحكام الي لم ينبت علها 
ديل فطعي . 

ولككن وود الدليل القطعي الذي زاد عن حد التواتر بأن على المسلم 
أن يتبع مادلت عليه الأدلة الظنية في الأحكام العمل.1 4 فمن ذلك 
الأحاديث الكثيرة الختلفة عن إزقاذ رسول الله بر أءراءء وقضاته ورس 
وسعاته الى الأطراف روم آحاد لايثيت مخبر كل عنم ينين ) 
لقبض الصدقات وحل العهره ولقريرها وليلبغ أحكام الشرع . وقد ثبت 
بالإتفاق أله 2 کان يادم عل النواحي قبول قول رسله وسعاته وحکامه. 
ولو احتاج في كل رسول الى كنفيد عدد التواتر معه » لم يف يذلك 
ساي يقول الإمام الغزالي ‏ جيم أصحابه » وطلث دار هجرقه عن 
أصحابه وجيع آنصار ے١‏ 

ومن ذلك أن الشريعة الاسلامية ألزمت "فاضي بإنفاذ الاحكام 
الشرعية بناء على البينات والشبوه مع العم بان الذي يثبت باليشات 
والشبود في أغلب الأحيان إنا عر الظن ٠‏ 

ومن ذلك مام الاتفاق عليه من أن على الجتهد أن بتع ما أا« 
اليه اجتباده » ولا ريب أنه لا يقطع بتتيجة اجتباده» لدخول احتال القطا 
فى تتبجة الاجتهاد » وما سبيك الى ذلك الظن فقط ٠‏ 

(5) إنظر للتوسع في هذ! البحث + المنتصفى الشرالي : ٠١١/٠‏ ء والرسالة للامام 
الشافمي بده[ من كتاب « الع » إلى آخر الكتاب ٠‏ وأول كتاب الموائقات لاطي ٠‏ 


س 


فما وقفتا على هذه الأدلة التي لا احتال فيا » أيقثا با الشارع 
جل جلاله قد تعبدة في الآحكام العملية بظنوننا ؛ فتكأنه يقرل : حيما 
ظنتم » مستتدين إلى الأدلة الشرعة المحيحة 2 أن المج كذا و 
علي العمل برجب ذلك الظن . 

فإن اعترض قائل : أوم يكن في هؤلاء الرسل الذين كان يرقدم 
رسول اث ب » من يعم الناس «بادىء العقيدة أيضا ويامرم بالايمان 
با عز وجل ..؟ فإذا كان فيم من يقوم بذلك فقد ثبت أن البادىء' 
التطعية أيضا فد قامت على الظن . فن أين لك هذا الفرق بين الأحكام 
العملية والمبادىء الاعتقادية ؟ , 

قلنا في الجواب : أمًا أن تقوم حقيقة قطعية ١‏ يتما العقل على 
مجرد دلبل ظني » نذلك باطل لا يقول به عاقل . إذ الأهلة الظتياة 
لا تنتج إلا“ مدلولات ظنية مثلباوحال أن بتولد يقين من الشاك أوالظن !.. 

وآما أن في الوفود التي كان يرسلبا رسول الل بے من کان يبلغ 
الناس مبادىء العقيدة > فإن الأمر في ذلك مختلف الغتلاناً كبيرا . 

فان الني ل لم يطلب من 0 الهم رسد أن يؤمنوا بال » تنفذا 
لأمرء ا في الأحكام ا . كيف وم لم يؤمنوا به بعد حتى يعايرا مدق 
كلامة قيصد”قرا ما يلغيم عله ميعوثه اورسوله 19., 

وإنا كان حديث رسله عليه الصلاة والسلام مع الناس حول الايان 
يلل ورسوله » على سييل تلييهم إلى الأدلة العقلة القطعية الختلفة على 
وجود الله لعأ ووحدا يته . فالذي 53 يؤمن باي لعالى يناء على خير 
هؤلاء الآساد » لم يكن هذا ابر الظني وحده هو مستندء في اانه البقيني 
وإغا كان مستندء في ذلك أدلة عقلية قطعية » ولم يكن اطبر الذي تلقاء 
أكثر من ملبه إلى هذه الأدلة ودافع لنظر فيا . 


دجوت 


قإذا تبين لك هذا الذي أوضحناه ء فقد ثبت أن الاحكام الفرعية 
إها تستئد في وجرب العمل ا إلى أدلة ظنية » ثبت بالدليل القطعي 
وجوب اعيادها . 

وإذا كانت الأدلة الظنية هي منتند هذه الآمكام » فقد كان الخلاف 
في الوصول إلى تاتا أمر؟ طبيعيا بل أمراً عتما . 

وعليه + فإن اختلات المذاهب الغقية عن يعضها > اختلاف لا يقوم 
في جوهرء على أي عصبية أو تباعد أو عض هرى أو جيل . ولا 
اقتضته ضرورة النظر والاحتهاد والبحثت . 

والدعوة إلى ترحيد هذه المذأهب ‏ مع هذا الذي أوفساء ل من 
أغرب الأمور وأعجما » شصرماً عندما تجد رباب هذه الدمرة م أنقسبم 
الذين يدعون الناس » كل الناس » إلى الاجتباد في الاحكام الشسرعة 
والأغذ من الكتاب والمئة مباشرة 11.. 

الدعوة إلى الاءتهاد تقفي بترك كلل صاحب اجتهاد مع ما أداء اليه 
اجتهاده طالا أنه مقتر* على أجاف . والدعرة إلى توحيد المذاهب في 
مذهب واحد تتفي محمل عامة إلناس على الانصاع لهذا اذهب الواحد 
وعدم اليل عنه غو آي احتباد آخر . 

فكيف كلتقي الدعرتان في دماغ واحد ؟!.. وماالذي نفبيه من 
اجتاعها الغريب هذا إلا معن العيث في أوضع عوره ومظاهرم .؟ 

والآث » وقد عامت وجه اطاعة إلى دراسة أحاث الفقه المقاررت 
وعامت بعد ذلك سيب اختلاف الأثة في المذامب النقبية » للتعرض لك 
مافيم من اختلافات عؤلاء الأقئة واجتهاداتهم وكيفية اقتباسهم الاحكام 
من أوانها الأصلية والفرعية التلفة . 


وود المقارت ۲ 


ولا يتمع الوقت ولا الصفحات لاستعراض كل المسائل الفقبية املف 
فيا على هذا الوسه . ولكنا اكتفيتا بعرض غاذج . 

عرضنا لك توذجين في أعاث العبادات واخترناهما من باب الصوم 
هما : أثر اختلاف المطالع في بدء الصوم . وتبييت نية الصرم وتكرارها ٠‏ 
وعرذجين من الأبماث الماغلقة بالأمرال واخترنا ما الربا » والاراضي اي 
امتلكتها الدولة عقب حرب أو صاع ٠‏ ومرذجين من مسائل الاحوال 
الشخصية هما الطلاق الثلاث ٠‏ والشروط الجعلة في العقود عامة والنكاح 
خاصة + وعرذساً من أبراب الخدود والتءزيرات » هو العقوبة عن طريق 
أخذ الال ء وهوذجين من أبراب القضاء ها القضاء بشاهد وبين والقضاء 
بغرا الاحرال » وهوذجاً وإحدآ من باب الوقف هر ازوم الوقف وعدمه ٠‏ 

وقد حاولتا أن يرن اختارنا هذه الايحاث + على ضرء حاسة 
الماميت في هذا العصر . فأثر اختلاف المطالع في بدء الصرم » وعلة الربا 
وأثر ذلك فيا يمري فيه الربا » والعقربة باغذ الال » والقضاء بالقرائٌ 
المعتيدة اليوم: ء كل ذلك ما تقتفي ضرورات هذا العمر التأكد من 
فيم مكمه الشرعي مقرونا. بأدلته المعتمدة ٠‏ 

وإذا وفق ال تعالى » أتبعنا هذا الكتاب بجزه آخر متمم له نعالج 
فيه على هذه الطريقة نفسها طائفة أخرى من الأحكام الفقبية التي جسم 
المسانين معرقها في هذا العصي ء 

نآل اث تعالى أن يأشذ بيدا جيعاً إلى مافه اير والرشاد وأن 
بنسيئا من سيئات أعمالنا إله شير مدؤول . 


ا 


أرثباعالبللان دعاسم 


أولآ ‏ تعريف بالمسألة : 

ا لا شك فب أن املال قد يرى في أول الشبر بعد غروب الشمس 
في بعض البلاد وقد لا برى في بعضا الآخر إلا" في البة التائة وذلك 
بحا لنفاوت الوقت الذي تغرب فه الشمس في تلك أبلاه . 

فإذا وري املال ماء يرم التاسع والعشرين من شعبان في بلدة » 
.وصام أهلبا بثاء على ذلك » ولحسكن الملال لم ر تلك اة في باد أو 
بلدان أخرى » فيل بتع أهل البلدة الثانبة الأولى في وميم + ولعثير 
دؤيتم ررغ في حق ايع »2 أم يستقلون بالبحث والنظر »© حتى اذا لم 
.بشاهدوه لم بصومرا يوم الثلاثين من شعبان ؟ 

هذه هي صورة المسألة » وقد وقع فيا اللاف بين الأئة . 

ثانياً ‏ المذاهب الواردة في ذلك وأصحابها : 

اختلف الأئة في ذلك الى هيين : 

ر الأول ) س أن ؤبة املال في بلدة لا تعتبر رة له في عق 
آهل بإدة أخرى اذا كانت بعيدة عا ء فلا يجب عليم الصوم بذك . 

وذهب الى. هذا الرأي » الشافعية في المعتمد عندم والزبلعي وآخرون 
عن اللنفية »> ومالك فيا روى عنه المدنون . واتار هذا الرأي من 


mY 


اصحابه ابن الأجشون والمغيرة. وهرأيضاً مذهب عكرمة والقامم واسحاق. 
أبن وامريه © 7 

( الشاي  )‏ أن ووّية الملال في بلدة ما تعتير رؤية لأفل تلك 
البلدة وغيرم > فإذا بدأ أهل بلدة صوعبم من السبت > ثم تبن أن 
أهل بلدة آخرى رأوا! املال مساء المءة » وجب علهم قضاء ذلك البرم 
الذي أقطروه . 

وذهب الى هذا الرأي النفية فيا اعتمده ظاهر الروابة > واطتابة ‏ 
ومالك فيا رواه عنه اين القامم» والمصريون» ونقك اين النذو عن ارقي" . 

ملاحظة : 

أولاً : حصر بعضيم هذا اللاف فيا اذا لم تكن المسافة بين البلديث 
شاسعة جدا » قالر! : فإذا أشتد لبعد > لا بين الاندلس واطجاز »> 
قد اتعقد الاجماع على استقلال كل بلدة بالرؤية لنفسها »> وقد نقل هذا 
الاجاع القرطي في تفسيره عن أبي مر » وثقك ابن حجر في فت الباري 
عن ابن عبد البر » م أثبته ابن رشد في كتابه بداية الجهد , إلا أن 
النووي نقل في موعه أن بعض أهل الم ذعب إلى أله يحب الصوم على 
جيع أهل الأرض اذا ري املال في مرضع ما » وعلى ذلك فلاا 
يكن أن يككرن قد ثبت اجاع في ذلك" , 

ثانا : مخرج من محل هذا النزاع ما اذا ثبتت رؤبة املال عند 


٠ انظر امجموع للنووي + 0/1؟ وفتح البارتي : 4//م وبداية اعد‎ )١( 
. ۹/۲ : م وسحاشية این عابدين‎ 4/١ : ؟ وأحكام القرآن لانن العرلي‎ ۸ 

(؟) اقظي حاشبة إمن عابدين : ۹4/۲ وبداية انمد : ١۸ب‏ + وتفسير القرطبي : 
Aft‏ 

(م) المموع در۷4؟. 


A 


الامام الأعظم » وهر آمیر المژمنن » والزم الناس كليم عا ثبت لدب » 
قيحب الصوم يلاد ص الناس كلم على اختلاف وتاعد ۾ لأن 
الدان في حته كالبل الراحد أذ إن مكمه اف في ايع 


الا الأدلة : 

استدل الذين قالرا باستقلال البلدان المتباعدة عن بعضها » يكل من 
المئة والقياس والنظر العفلي : 

( أما السلة ) فقد-تسكوا ولا با رواء مسل والترمذي وأ داوة 
والنسالي عن كريب أن آم الفضل بنت المارث بعئته الى معاوية بالشام » 
قال خقدمت” الشام فقضيت حاجتباء واستهل* علي" هلال رمضان وأنا 
بالشام » فرأينا افلال لية الجعة > تم قدمت المديئة في آخر الشهر > 
ساي ابن عباس © ثم ذصكر املال » فقال متى رآيم املال > فقلت 
وأيئاء لك المعة » فقال : أنث وأيته ؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا 
وصام معاوية » خقال : لكدًا لكذا رأيناء له السيث > فلا تزال أصوم حت 
تكمل لائين أو نراد م فقلت أو لا كتفي برذية معاوية وصامه ؟ 
قال لا : مكذا ابرا رسول ام لل . 

ومحط الاستدلال E‏ هذا اعمديث » قرول اين عباس : کا 
أمرة سول اث ب ) إذ يه تصربح برفع. ذلك إلى الني يلق وأمرم به > 
فهر ححة على أن البلاد اذا قباعدت عن بعضها كتباعد الشام من اطجاز » 
فالواجب على أهل كل باد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره . 

وتسكوا ثافي : بالحديث الحفق عليه هن ابن شمر رضي اله عنها 
أن رسول اھ يلق قال : لا تصوموا حتى تروا املال ولا تفطروا 
أحتى اتروء > فإن غم “ هلي فاقدروا له ۾ 

٠ ۲۸/۲ ۲ انظر : فعح الباري ۲ ۸۷/۲ ؛ وتتسير القرطي‎ )١( 

E 


وعحل الاستدلال في هذا اديت أن رسرل اث و أناط وجوب 
#لصرم والافطار على الابيد برؤبتهم افلا ء وذلك يقتضي أن لا يلزم 
«الصوم إلا" من رآى الال بنفسه » ولككن” أمل البلدة الواحدة استثنوا 
من عموم هذا المقتفى الما قضت به السئة المصحة من أرب رؤية العدل 
الراحد وشبادته بذاك عند الامام تعتيو بثابة رؤية أهل البلدة كلم » 
.ودغلت الشواحي والبادان القريبة مما قبع لدلالة السئة والاجماع على 
ذلك » وبقبت اليلدان البعيدة التي لم يثبت فيا الرؤبةءءاخلة في موم مقتفى 
لحديث ء إذ يقال في حق أهلها : أنهم لم بوا املال بعد > فلا صوم 
علهم إلى أن ووه . 


ومن دلبل السنة أيضا ما اعتمده ققي الدين السبكي » في وسالته: العلم 
'المنشور في اثبات الشهور » من أنه ل ينقل عن حمر بن الطاب ولا عن 
ساثر اغلفاء الراشدين أنهم كنوا إذا يحثوا عن الحلال ارمارا يكتبون إلى 
الآفاق . ولو كانت رؤبة أهل الآفاق الأخرزى تلزمبم بالصدوم لككتبوا 
nel.‏ » وكذنك العكس ۽ فام إذا رأو! الال عدم غ يكونوا 
يكتيون ذلك إلى البلدات البعييدة عم » ولو كانت ديم كافية 
لغيرمم وحمب علهم ذلك 5 

( وأما القياس ) فيو آم قاسرا الملال على الشمس والفجر . تقالوا : 
إن ما لا ريب فيه أن تباعد البلدان عن بعضبها له أثر في أختلاف مزاقيت 
'الملاة ببب اختلاف رؤية الشمس فيا تقدما وتأغراً » وشروقاً وغروياً » 
و كذاك القرل في الفجر . قالوا : والسبب الذي يؤثر في ذلك هو عين 
السبب الذي يؤثر في اختلاف ظبور املال أيضا ماين يلدة وآشرى » 


. ٠٠٠١/٣ : وسيل السلام‎ ١ ١ انظ للرعلي على اماج للتووي ارم‎ )١( 


س 


فا يترتب على اختلاف الشمس والفجر من الأحكام ينبغي أن بارتب علي 
اختلاف ظبور الال أبها ١‏ , 

وكذلك قاسوا أمر الملال في الصوم عليه في الج » إذ قد ذهب 
الذين قالوا بعدم اعتبار الحتلاف البلدان وتباعدها في باب الصوم » إل 
أن ه أترا في باب الج . 

قال ابن عابدين في حاشيته على الدر تار : يقيم من كلامم في. 
كتاب الج أن اختلاف المطالع فيه معتبر > فلا يازمبم شيء لو ظبرأنه 
رؤي في بلدة أخرى. من قبليم بوم" , 

( وأما النظر العقلي ) فبر أن الل تعالى إها أناط لمي الموم بقارة. 
زمنية معبنة » حدها سير الأفلاك ودورانا > والأزمنة تختلف باختلافد 
البادان وتباعدها » فينبغي أن تلف 3-5 الموم أبضاً تبعا لاشتلاقد 
البلدات . 

XK‏ * و 

واستدل القائلون بعدم أثر اعد البلدان في ذلك با بلي : 

أولآ ب ماوواه مسال وغيره عن رسول اٹ يت أنه قال : ( موموا: 
لرؤيته وأقطروا لرؤيته » فان غ” علب فاقدروا له ثلاثين ) ول الشاهد. 
في الحديث أن الطاب فيه عام لكل المسلمين » والأمر فيه معلق علي 
مطلق الرؤية » وعي تصدق برؤية أي جاعة أو فرد تقبل شبادله . 

اا قاس البإدان البعيدة على الضواحي والمدن القرية من باد 
الرؤية » لعدم وجوه دلبل على الختماص كل مها يحم . 

)١(‏ انظر الرملي على الماح : +/مه١‏ وحاشية الترسي على شرج المقسدمق- 


اطضرمية ! ٤ر١١۱‏ ء 
(؟) حاشية الد إقثار : م15 ٠‏ 


SNPS 


رابعاً ‏ المناقشة + 


نوقش الزن ذهيوا إلى عدم الأثر لاختلاف البلدان » بأن ديت 
( صوموا لرؤيته ) تفسره الرواية الأخرى التي وردت في كل منالبخاري 
ومسم > وهو ( لاتصوموا حتى تروا الملال .. ) الديث . وال مي هتا م 
يعاق على مطاق الرؤية بل على رؤية كل من الخاطبين » ولولا أن السنة 
الثابتة اعتبرت الشبادة المحبحة سمتزئة تمازلة رؤبة الكل ٠‏ لعلقنا وجوب 
الصام على كل فرد برؤيته الال حملا بظاهر هذا الديث » ولكن 
شمت من مومه حالة سْهادة البعض کا ذكرنا » وبقي موم الحديث على ساله 
بالنسبة لدان البعيدة الأخري . 
أما استدلاهم بالقياس فقالوا : يراه أن البعد الشديد بين بك الرؤية 
وغيرها يقتضي الفراد كل ممح وينع من القياس لعدم وجوه علة جامعة 
بها . 
ونوقش القائلون > باختلاف الي تبعا لتبامد البلدان » فقيل عن 
دليلهم الأول وهو حديث كريب » يأن ابن عباس. إها رفض الأخذ با 
أخبره به عن الام ائه خبر واحد » وهو غير كاف في الشبادة 232 » 
آي فلو تقوى ابر يزيد من الزواة > لأخذ به ابن .عباس + ولاعتمد 
رؤية أمل الشام . 
وقيل عن دليليم الثاني بان مقصود الرسول عليه الصلاة واللام ب 
. د حتى تروه » الكناية عن الشبادة بالرؤية » وإذا ثم ذلك فقد استقر 
٠‏ مناط وجرب الصوم في حت الناس كام » وأعتبار فواصل البلدان وتباعدها 
قول ها لا دليل عليه . ْ 
)١( 0‏ هذا عند الحخفية » أما الشائمية فيكنفوف بشبادة الواحد العدل ء 


سال سا 


وقل عن دل القاس على اختلاف. إمواقيت الملاة © إنه قباس مع 
القارق > والفارق' الذي يقصدونه أن كلا من الستة والاجماع دل على 
اعثبار أثر اختلاف الشمس والفجر في اختلاف مواقيت الملاة » ولكن 
لم يدل شيء من السنة أو الاجماع على مثل ذلك في الصوم 99 , 
غير أن الشافعية » ومن ذهب مذهبهم في القرل بأثر تياعد البلدان » 
أجايوا هما ورد علهم في استدلالم حديث كريب > فقالوا : ان كلام 
كريب لابن عباس اليس شبادة منه حتى بره" ذلك عليه بحجة أنه خير 
واحد » واما هو خبر عن حم ثبت بشبادة واستفاض في الئاس حى بلغ 
التوآتر » وخبر الواحد في ذلك مقيرل اتفاقاً :"© , 
وأجابوا سما أوره علهم من تنسيز د حتى تروء > بالنترة الأخرى 
الي وردت في الحديثك الآمغر ) وهي « لرؤيت > أجابوا .علي ذلك بان 
كلمة ١‏ لرؤيته » من قيل المطلق »> و «١‏ حتى تروء » تقد صلاحية 
الرؤية بتلبسبا يكل فرد من المافين . والطاق هر الذي حمل على اليد 
ولس العكس .. 
وأجابوا هما أورد علهم في استدلالحم بالقياس » پان عدم نص صربح 
من السنة أو عدم توفر الاجماع » لا يعتبر شيء مها من قراد القياس إذا 
نوفرت شرائطه وآ رکانه . ولو كان عدم وجرد الاجماع أو البئة دليلا 
على بطلان القاس لبطل أن يكون القياس دلبلا الى جائب السئة والاجاع . 
بعد عرض هذه الأدلة وما دار حولها من انقاش + تنعل لك ماذكره 
الصنعاني في هذا البحث » فقد قال عن هذه المسألة : ( في هذه المألة 
(1) حاشية بن صابدین : ٩٩/۲‏ ء 
(؟) صلية الد ب ارب۲ . 


الاج عن 


أقوال لبس على إحدحما دلبل اهض . . ) ثم قال : ( والأقرب ازوم 
أهل بلد الروّية وما يتصل بها عن الجبات التي على ممنا. ) . 

وتمن إذا كذ كرتا الصورة التي أخرجناها من عل" النذاع » وهي أن 
قثت الرؤية عند الامام الاعظم فيزم الناس كليم با ثبت لديه > علينا 
أن السألة لا تنطري على حلاف ملي في معظم الأحيان . 

إذ الامام إذا ألزم الئاس كلهم ما ثبت في البلدة التي هو فيا » سقط 
أثر اختلاف اللبلدان قولاً واحداً وباتفاق . وقد كنا إن الامام يمرز 
له ذلك فتبقى صورة اللاف فيا إذا كانت البلدة الي ثبت فيا الرؤية 
خارجة عن سلطان الامام الاعظم » أو كانث بلدة غير اسلامية وفها 
خريق من المامين . وفي هذه الخال » يمل الفتكر إلى ما ذهب اليه الشافعية 
ومن معبم من أنهم غا يعتدوت عا يثبت في بلدتهم »> إذا كانت لبعد 
مسافة لماسعة عن بلدة الرؤية » والاذلة التي مسك با أصحاب هذا 
المذهب واضحة في «لالتها على ما ذعبوا اليه » وال أعلم 

والاستعانة بالمراصد والاحبزة الديئة لاتغير من ا شا . لأنه 
هذه الأجبزة إا تفرب الراقع إلى النظر أو الفتكر ولا تغير منه أي 
شيء . وواقع الأهة أنها تختلف في وقت الظبور إذا تباعدت اليلدان 
بشكل معين . وتآخر ظبور الملال دقيتتين هن وقت الغروب يؤغر 
الشبر برماً كاملا . فلا تجدي رؤيته قبل'ذلك أو بعد ذلك بدقائق فى 
بادء أخرى . ١‏ 

سادساً ‏ ماهو ضابط البعد : 


ثم ان الذين قالرا بأثر تباعد البادان عن بعضها في حسم الصوم 5 
محلوا في ضابط هذا البعد » واختلفوا في ذلك الى ثلائة وجوه من الرأي د 


ع 


الوجه الاول ( وهو أمحبا , وهو الذي قطع به جور العراقيين 
وغيرهم ) أن البعد المؤثر ما الحتلفت سبه الطالع » وغير المؤثر ما لم 

وتحديد ذلك يقتفي رجوعاً إلى علاء هذا الشأن واعهادآ على كل 
ما قد يجد من السوائل العامة المسحة في ذلك . 

الوجه الثاني : الاعتبار باتحاد الاقائيم وأشتلافها » فإن !تحدالافلي فتقاربان » 
js‏ فتباعدان . 

الوحه الثالك : الاعتبار عسافة القصر ء فإن كان البعد دون ذلك 
فا متقاريآن (0) 68 

وكلا هذين الوجبين ضعيف » ولم يعتمد من العاماه . 

وال تعالى آعم : 

سابعآً ‏ أثر الحلاقات الاصولية في هذه السألة د 

الخلافات الفتيه في هذه الماك ء تعره إلى حلاف العاماه 
قي مالتن أصوليتين ٤‏ 

الماك الأولى : شير الواحد ومع الحمل به > فتد ذهب الشافعية 
وحكثير من الأئة إلى وجوب السل به مطلقاً > أي سواء فيا مث 
البارى به وما لم تعم » ما لم يكن مرآ يستحيل تقرد واحد أو انين 
من الثاس بعامه . 


)١(‏ راجع اجموخ النووي : ۷٤/١‏ ؟ . للت وأنت تمل من الآدلة الي تمك يبا 
العاللون بأثر تباعد البادات ء أن العلة حي أحتال إختلاف الطالع ؛ وذلك لا ملاقة لد مساقة 
القصر ولا ياختلاف الاقلي : إة إن اختلاف المطالع ينشأ عن هدم إشتراك البلدين وحدوه 
لول وإحد من خطوط الول ؛ وهي مابين الثبال والطجنوب» وإقادها ينثا من قساوي 
طول البلدين » فاذ! تسارى طولاهما ازم من ر ؤيته في أحدها رؤينه في الآخرميا كا تالبعد 
الذي بينها ومقى إختلف طولاها إمتنع تسأويها ؛ وللكن يلزم من رؤيته في اليلد الغريي 
رؤيته في اليلد الشرق ولا كس + وبهذ! تسل إن لا عبرة لصسانة جد ذلا ۾ 


کک 


وذهبت الخنفية وعامة أهل الرأي: إلى أن خير الراحد لا يعمل به 
فيا مت به الباوى ونيا الشأن والعرف أن يتفض في الناس خيرم 
وبتمكترا من عله أو رؤيته . 
وكان من ننيجة اللاف في هذه المسألة ما قد رأيث من عدم اعتيار 
الحافية حديث صكريب الذي رواه مسلم » فقد اعتيروا إخبارء لابن 
عباس عن يده الصوم في الشام من قبيل غير الآحاد 2 واعتيروا أرب 
اللرضوع ما الثأن فيه أن يتفض في الناس فلا يتفرد واحد بالاخبار 
عنه > ولذلك فلا عبرة لبر« » ولذلك قالوا في باب الصوم : لا يكتفي 
| أن يشبد برؤية الملال واحد ؛ بل لا بد من أن يشبد يذلك جع من 
الناس 9١‏ »م ونا لم يعتد ابن عباس يه من هذا الوجه لا من وجه أن 
بين البلدتين اشتلافاً في المطالع . 
أما الشافعية الذين يعتبرون خبر الواحد سجة في الثهادة برؤية 
املال 4 ققد صح مندم أن عدم اعثبار أبن عباس ير كريب إقا هو 
ينبب اغتلاف المطالع . 
المسألة الثانية : 
خلافيم في اللفظ العام هل هر قطعي الدلالة على جميع آفراده آم 
ظني الدلالة عليه » فقد ذهيت الشافعية ومعظم الاصرليين إلى أنه ظني 
الدلالة ورجح النفية ومن تبعهم أله قطعي الدلالة . 
وقد كان من نتبحة هذا اللاف ما قد رأيت من أن الفة استدلوا 
على مذعيهم بحديث ( صوموا أرؤيته ) متمسكين في ذلك بعموم الرؤية 
وبأن دلالة الكثمة على العموم دلالة فاطعة > فلا يقرى الظن المأخوذ 
من حديث : لا تصوموا تی تروا املال على تخصيصه , 


, ۸٠| + انظر بدائع الصنائع‎ )١( 


تیت تاز تبي نما الم 


أولآ - تصوير المسألة : 

هل النية شرط في صحة هذم العبادة ؟ وإذا كانت شرطاً فهل يحب 
تمد يدها في كل يدم من أيام رمضان أم يكني في ذلك النية الوائعة في 
اليوم الأول منه ؟ ثم ذا أوقع الكلف النية » ففي أي" ونت يلبغي 
أن تكرن د ا لع ل ل 5 
جره القصد إلى الصوم الطلق ؟ . 

هذه هي صورة السألة وفروعيبا » وهي قي جلها حل خلاف 
بين الأقة . 
ثانياً ‏ الأقوال الواردة فيا : 

ولتبد! بتكل فرع منها على حدة . 

#فرع الأول : عل النبة شرط في صحة صوم رشان ؟ 

ذهب جمبوى العلماء وعامة الأمة إلى وجوب النية في صحة صوم 
رمضان في ايمة » أي بقطع النظر عن وجوب تكرارها لكل يوم أو 
عدم وجوب ذلك . ولم الف في فلك إلا زقر من اللنفية » فقد 
فهب إلى أنه لا يحتاج صوم رمشان إلى النية » إلا" أن يكون الذي 


ام ا" سل 


أدركه شير العوم »ريض أو مسافراً وآراد الموم م فتجب عليه الا 
وهنالك رواية أخرى عنده وهي أنه يتكتفى بئية أول يرم من رمضان 
عن النبة في الأبام اللاحقة ٠"‏ وعلى هذه الرواية فإن الاجماع يكوت قد 
انعقد على وجوب اللية لصحة صوم رمضان . 

الفرع الثاني : مل يجب تجديد النية في كل بوم من أيام رمضان ؟ 

اتفق الأئة ااثلائة على وجوب تحديد النية لكل يرم مله . واتفرد 
الامام مالك رفي الله عنه بالذهاب إلى الا كتفاء بنية واحدة عن الشبر 
كله وهي رواية شعيفة عن الامام امد رفي الله عند" , 


الفرع الثالت : في أي وقت ينبخي أن تقع النية يحيث إذا تأخرنته 
عله لخت ولم تصم ؟ 

أتفق الأقة الأربغة على أن ما ثبت في الذمة كصوم النذر المطلق 
وقضاء رمضان وصوم الكفارة » يجب كببيث اللية فيه قبل الفسر . أما 
بالنسبة لصوم رمضان والدذر المعين ففد أتفق الثلالة + الشافعي ومالك 
وأحمد رهم الله » على أن نبة كل مها ينبغي أن تبت أضاً حيث 
تقع بين الغروب والفجر » قلا تجزىء قبل ذلك ولا بعده » وهمذا 
ما يعبر عله الفقهاء باطتراط التببيت . وائقره النضة بالذهاب الى امتداه 
وقث النة من الغروب الى الضحوة الكبري » أي إلى انتصاف اجار 


. انظر الحداية : ١ه ۾ ومداية امعد : اعم ؟ ربدائع الصتائم : «إمم‎ )١( 
. ۸۹ (؟) انظر حاشية إبن عابدين : ۲ر‎ 
: واتظسر الغ لابن قدامه‎ ٠ انظر جواهر الا كليل في شرح مختسر جليل‎ )©( 


#« ركم 


3207 


ابتداء من وقت الفحر » فتسرز اة غلال مذه امدة كلها“ , 
أما النافة فلا يشترط التببيث في نيما إلا عند المالكية 29 , 

الفرع الرابع : هل يشترط القصد إلى نوع الصوم كأن يخطر في بال 
أن نصوم عن رمضان ؟ 


اتف الثلائة : مالك والشافعي وأحمد رجيم ال ء على وجوب التعيين 
وملاحظة الفرضية > وانفرد اطنفية بعدم اشتراط التعيين بالنوع أو الفرضية 
في أداء صوم ومضان والتذر المعين > حتى أنه لو نوى ية صوم مطلق 
أو وی نفلا أو قشاء فاته »> انصرفت التية الى صوم رمضان . فإف 
كان صوم نذر مطلق أو قضاء أو كفارة وجب التعيين » ومثل ذلك 
ها إذا كان مسافرآ أو مريقاً في رمضان وأراد أن بصوم » فامفتى به 
عند النفة أن صيامه محتاج إلى التعيين في النة حتي انه إذا قصد بصومه 
غير رمضان كنذر أو تقرب أو قضاء » انصرف إلى هذا الذي قصد". 
فبذه هي الأفوال الواردة في المسآلة بفروعبا الأربعة : 
وبناء على ما كرناء بتضح لك أن الفرع الأول من المألة هي عل 
اماع ولا خلاف فه إلا على أساس احدى الروايتين عن زقر . ويتحصر 
اللاف في الفروع الثلائة الأخرى وهي : التببيت » التكرار » التعيين . 
وقد عامت أن جور الأثة الأريعة ذهبوا إلى اشتراط هذه الأمور 
الثلاثة في النية بالنسبة للصوم الفرض كرمضان والنذر والقضاء » إلا 
)١(‏ الدر الختار وحاشية ابن عابدين عليه : #إلاه » واداية + ۸٤/١‏ وقيرها 
من كتب لطلفية . 
(۲) دای امد ۲ الووعء 
(ع) بدایة المد د ترم ۹ب والدر الختار : عردم ٠‏ 


ل ۹ اسم 


المالكية وأحمد في روابة ضعيفة عنه قبم وحدم الذين خالفيا في اشتراط 
التكرار » وإلا” النفية غيم وحدم الذين خالفوا في اشتراط التبيت 
والتعرينبالنسية لصو مرمضان والتذرا معين . فاب مور يشترط هذه الأمور الثلاثة معأ 
والطرف اتخالف واحد فاط على كل حال . إلا أرب الخالف بالنسة 
لامتراط التكرار مم : المالكية > والالف بالنسبة للتبيبت والتعبيئاطتفية . 
فالأة ينقسمون بالنسبة لحذه الفروع الثلاثة إلى جور وعخالفين » 
وسنسير في عرض الأدلة على ذا الأساس س قتعرض لأدلة ايور ثم 
لأدلة الخالفين كي لا بتشعب الديث ويتيه فيه القارىء . 
الا أدلة المذاهب : 
1- ( أدلة الججهود ) : استدلترا على التراط تيت الثة بالنسبة 
لموم الفرض با بلي : 
أولآ - حديث حفصة رضي الله عنها أن الني بي قال : من لم 
يبيت الميام من الليل فلا صيام له "“ . ودلالة الم ديث على إشتراط 
الثبيت للئية واضحة . 
انيا ل حديث عائشة رضي اله عنها عله پگ انه قال : من لم 
ييدث الصيام قبل الفجر فلا صيام له . روأم يقي والدارقطني 1 
فلثا ‏ إن أول وقت الصوم يخفى » لأن أجزاء الغار غير متفصة 
من اليل بقاصل يتحقق » ومعارم أن الصوم عبادة لايد" ها من النة» 
فكان لابدة ‏ لتحقق سريان النية على جميع أجزاء الصوم ‏ من تقدم 
البة عليه » وذلك لا يكون إلا بالتببيت . 
)١(‏ رواء الترمذي وان ماءجه وأبو داود والنسائي ومال الترمذي والتساق إلى 
وققه على سحفصة وصححه مرفوعاً أبن خزعة وغيره » وأنظر تصب الرأية + 204/6 , 
(؟) أقول » وضعف الحديث بعضيم » وإنظر ذلك أيضا تصب الراية + 4/6 . 
س و 


رابع س القياس على صوم النذر والكفارة والتضاء ء وذلك ياح 
أن كلا متها صوم بتصف بالفرضية » والفرضية عي الوصف الاثر في 
اختراط التبدث . 

أما دلليم, على عدم اشتراط التبيث في صوم التفل »2 فمو حديت 
ملم عن عائثة رفي الل عنها : دغل علي الني يلق ذات يوم فقال : 
هل عنداع شيء ؟ قنتالا »> قال : (إلي صائم » واستظبروا محكمة 
الفرق بين الثقل والفرض بانه سوم في نية التطوع من اليل قشعا عله 
وتكثير؟ له انه قد يبدو له الصوم من الباد . واشتراط اندة له من الليل 
ينع ذلك فامع الشرع في ذلك يا سامح في اشتراط القيام في الصلاة 
الثافخ 29 , 

واستدلتر! على وجوب تكرار النبة لأيام رمفان لكل يوم ايلي : 

أولة ‏ إن عيام كل يرم مله يعتير صوماً واجبا مستفلا فود 
مناط الثية في كل مها على حدة » جب افراد. كل يوم بنية خاصة به , 

تاي صومهذهالأيامعبادات منفصلة عن بعضها لايفسد بعضها يفساد بعض» 
ويتغلابا أثناء هذه الفواصل ‏ ما ينافها كالطعام وابماع » فكانلابد 
لبداءة صوم كل يرم جديد من ية جديدة , 

الا القاس على قضاء الصوم القالت » إذ لا معنى للتفسريق ينها 
لعدم وجوه فارق ذى أثر في موضوع اللبة واشتراطبا لکل يوم 33 . 

واستدلوا على وجوب التعيين ها بلي : 

اول - حديث رسول اه ب : إها الأعمال بألنبات وإقا لكل 


() إلغني لابن قدامة ؛ ٠ ۸٤/۲‏ 
(2) انظر العني لابن قدامة : ٠ ۸١/۳‏ 


۴ س المقارن - ٣‏ 


امرىء مانوى . ومحل الاستدلال بالحديث أن الفقرة الأولى منه أوضحت 
اشتراط أصل النية » أما الفقرة الثانية » فقد دلت على أحهمية التعيين 
والتراطه > ولو لم تفسّر هذه الفقرة الثائية بهذا المعنى لاستازم الأمر أن 
تكرن تكرارا للأولى . والقاعدة الفقبية المتفق علا هي أن التأسس 
خير من التاكيد » وإعال الكلام أولى من ماله . 

انبا القباس على الصلاة » وصوم القضاء » وعامة العيادات . إذ 
لابد لمحة النية فيا من تعبين نوعبا . 

ب - ( أدلة الالفين ) : استدل الخالفون في أشتراط تبت 
النبة » وم النفة » ها بلي : 

أولآ - حديت سامة بن الأكوع أن النبي بي بعث رجلا من أسلم 
يوم عاسوراء فأمره أن يؤذن في الناس : من إن ل يعم فليهم ومن. 
كان أكل فلتم صيامه الى اهيل 217 قالوا فباهو الني يلقم اعتير صيام 
من لم بيت نة صوم عادوراء صحعاً » ومعلوم أن صوم عامُوراء كان 
واجباً إذ ذاك » ونسخ وجوبه بعد ذلك لا يسري على نع هذا الم 
کا هو معلوم ومتفق عليه . 

ان - قوله تعالى : (آحل لكي ليل الميام الرفث الى نساتم...) 
الى قوله تعالى : ( ثم أثمرا تلصيام الى اللبل ) قالوا : ققد آباح الله 
لاؤمنين الأ كل والشرب وابماع في لياللي رمضان الى طلوع الفجر » وأمر 
بالصيام عنها بعد طاوع الفجر متاخرا عله » لأن كلمة ؛ ثم للتعقيب مع 
التراخي » والأمر بالصوم أمر بائنية إذ لا صحة الصوم شرعاً بدو النية » 
فكان ذلك أمرآ بالصرم بنبة متآخرة عن أول التارٍ ؛ فاذا قعل المام 


, متلق عليه‎ )١( 


PY n.‏ سا 


ذلك فقد خرج به عن العبدة . والآبة تدل على أن الامساك في أول 
لار بقع صوماً وحدت فيه التة آم 0 تود ۾ لأن اقام الشيء بقتضي 
سايقية وجرد بعض منه 111 , 

الا استدلوا حديثت عائثة السابق : دخل علية رسول أل ب 
ذات يوم فقال هل عندم من شيم ؟ .. الحديث . قالرا فالحديث مطلق 
وتقبيده بالنقل تقبيد للمطلق يدون وليل . وعلى فرض أنه خاص بالتفل » 
فيقاس عليه الفرض Î‏ 5 

واستدلوا على عدم اشتراط التعيين ( وم النفية أيضآ ) ها بلي : 

آولاً ‏ ات الطلوب في. الموم هو جنس العيادة لا وعفيا 2 وذلك 
يدلالة قوله تعالى : فن شبد مم الشير فليصمه » فقد طلب جئس 
الصوم عند شود الشبر > ويم ذلك بنة مطلق الصوم . أ يتم الوضروء 
ريصح ء بنية أمل الوضوء دون تقبيد أو تعبين لوصف 29 , 

ثانا - شبر رمضان معار لصومه ء فو لا يتسع لصوم من نوع 
آغر » غو واث أطلق الموم الذي نواه » إلا أرب ضبق الرقت عن 
الاتساع لغير رمضان يصرفه إلى الرمف الطاوب . 

ولا كانت هذه الققة واضسة لا تقيل الشك + قالرا اله تى ولوا 
عن في نينه غير صوم رمضان » الصرف الصوم الى رمضان مادام أنه 
مقيم ليم مكلف بالموم © إذ إن المرم فيه معن من قبل الشارع 


)0 بدائع الصتائع + ۸۹/۲ ٠‏ 
()) انظر المرجع اسايق : عردم 4 
(م) اأرجع السابق : وعم وبدأية افد 1 ۴۸۲/۱ + 


Fn 


جل جلاله ا ويقسون الموم في ذلك على المع » خقد اثفق العاماء على 
أن الذي لم يزه حبة الفرض بتع حجه عنا وان صرقه إلى غير ذلك 
كالتطوع مثا 5 

واستدلوا على عدم اختراط التتكرار ( وهم الماللكية ) ها بلي : 

قالرا للا كان صوم رمضان يجب تتابحه » كان في حم العبسادة 
الواحدة » بجامع أن كلا منها برط بعضه ببعض ولا يجوز التفريق فيه > 
وا تكفي للعبادة الواحدة نة واحدع 9" , 

رابعاً س المناقشة : 

بتاقش النفية أدلة اجو على وجروب تببيث ية الصوم إذا كانت 
فرضاً ها بلي : 

و حديث حفمة « من لم يبيت الصيام من اليل فلا عيام له » 
مضطرب. +¿ لوروده موقوفاً على حفصة ء فقد مال الترمذي والنسسائي. 
الى ترجبح وقفه يا وود مرسلا أيضا في بعش طرق 9" . 

وعلى فرض صحته فانم مون عله مموابين د 

أحدفيا أن معني فلا صيام له > فلا فضية كام أصر مه » اذ النغي 
المغاف الى الجنس تمل لنفي القبقة ولنفي صفة الكيال » فيحمل على 
في مغة الكهال .بدلالة الأدلة الأخرى 40 

الثاني : أن هذا اطأديث على فرض صله حديث آحاد » وقد تبنت 

(0) ادر إقتار ؛ ۸۸/٢‏ . 

2 جواعو الا كليل ٠‏ حم ١‏ وحاشية اسوق على الشرح الكبير : وثر5 ؟» . 

(+) راجع لصب الراية : ٤٣٣/٣‏ . 

(؛) أنظر ريج الدروع على الاسول بتسقيق الدكتور د أديب ساح س٦‏ 4م 


س س 


صسة النية لصوم ومضان بعد الفجر بدليل الآبة السابق ذكرهاء ولا 
ينم المتوائر بعاد( , 

+” - لا يصح قياس. موم ألعين على صوم الدين كالنذر المطلق والقضاء 
والكقارة » لأن أنام ماعدا ومضان عاللة للصوم لفلا في الأصل »> 
فاا 0 يعيث النبار لصوم الدين من الليل ء فأن صيامة بكرن نفلا على ما 
هو الأصل » وعو لا يلك تغييره عندثذ . وليس صوم رمضان كذلك . 

كا بناقش الطنفية آدلة امبرو على ووب التعبين ها بلي : 

5 قول الرسول 2 د وأا لكل أمرىء ما نوى » جمرل في 
اشتراط تعيين القصد » على الاهمال القابة لأكثر من وجه واحد فيا 
وذلك جعا بين ظاهر الديث ء والمتفق عله لدى العاءاء من عدم الاجة 
إلى تعيين النية في كثير من العبادات كالرضيء . 

ومعاوم أن وم رمضان أداء ء لا يعتير من الأمال القابة لأكثر 
من وجه » سب كونه معياراً لا يمتمل غير > وسيب أنه معيان في 
النوع من قبل المشراع جل جلاله . 

وإن ل موم دلالة الحديث فذلك خاص باحراز الثواب الاخروي» 
وهو أمر يأني من وراء حد الصحة وعدهها كصلاة المرائي . 

+ اس صوم رمضان على الملاة وموم الققاء في وجوب لعي 
النبة » قباس مع الفارق 2 اذ صوم شر رمضان معين من قبل الشارع 
قصوم المفروض النوط به كا أوضحنا » على حين أن وقت الصلاة لس 
خاصا بنوعبا فلط , وكذلك الرقت الذي يؤدى فيه صرم القضاء والنذر 
وتمرهما . فبي مبعبا عبادات خاصة لولم تتعين بالقصد اليا » لصلح الرقتم 
لغيرها » ولس صوم رمضان أداء كذاك . 

+ + ا 

)4 مدائع الصنائع : A‏ 

ود 


ویناقش اور أدلة النفة وردودم ما يلي : 

ول - فيا يتعلق بتبييت اللية : 

و -حديث حفصة الذي يمسكنا به » وان كان قد روى مرقوفا 
من بعض الروايات + ولكن كثيرآ من الثقات رفعره الى الرسول 
عه » فقد رواء اين اشزية وغيره مرفوعا من ووابة عبد الله بن أي 
بكر » وقال أبو مد بن حزم الاختلاف في هذا الديث بزيده قرة » 
لأن من رواء موقوفاً رواء مرفوعآ 7" ومعلوم أنه يجب قبول زبادة الثقة .. 

واما تفسيرع له على فرض صحته - ينفي الكمال م وذلك على 
ضوء الأدلة الأخرى » فردها الى قاعدة أصولية أخذتم بها ونمن نالفي 
فيا . فالقاعدة عدا أن النفي المضاف إلى جنس الفعل يقسير على أساس 
الحقيقة ويجب العمل يقتضاء » ومن ثم فبى لا يعتبر من قبيل المجمل ‏ 
ولكنتي تذهبون الى اعتتارء ملا تاج الى مين خارجي له وذلك ما 

واما قرلج إن الحديث آحاه فلا يندخ الآية التي دلت على عدم 
اشتراط التبييت » فتحن لا تتفق مس في أن الآية دالة على ها ذ كرتم 
حى بعتبر الحديث معارضا له فيعتبر يسبب ذلك سكا . أما إن قام 
إن الديث علي كل سال زبادة على ما اقاضاء نص الآبة . والزبادة على 
النص فسخ » فتحن القع في هذه القاعدة » ولا ثرى ذلك نسخا كاهو 
معاوم في الأصول »> فلا يازمنا كلامم في ذلك . 

؟ - حدیت عاشوراء الذي سکم به يرد عله پوجوه : 

أولها : أن يرم ءاشوراء كاث ‏ على أصم الأقرال - مستحب الصوم 
ول يكن واا > نقد ساق البخاري في صحسه ما بدل على ذلك » 
O 07‏ أنطر ال لابو سور + مرموع وسيل السلام : ٣ر۲۵‏ ء 

ام وات 


To: ww, al—-mostafa.com 


فنه مارواء سالم عن أبيه قال قال التي ع : ان الوم يوم عاشرراءه 
فمن شاه فلبصمه ومن شاء فليقطرء 9 . 

ثأنيها ‏ على فرض الوجوب يا تقرلون » فان الذين أرسل الني ريق 
الهم يخيرهم » اها أغيروا به في ذلك ايوم » غلم ظرف خاص بم » 
اذ لا يلكون الا ان يعقدرا النية في ذلك الوقت » فتكفيم ذلك ولا 
حاجة الى استثناف صوم حديد » اذ بقرت الرقت يذلك , فبي حالة. 
خاصة لا تملح للقياس لبا . 

آلا ترى أن آهل قباء يها أبلغوا فسخ التوجه الى بيت المقدس. 
وهم في أثناء الملاة » أنائلوا وهم في صلاتهم ولم يتأشرها . ومن. 
المعلوم أنها حالة خاصة باعل قباء في ذلك الوقت » فلا يقاس عليا مأ قد. 
يظن أنه شبيه بها . فبذه مثل تلك , 

م لائرى أن في قرله تعالى ( .. ثم أقرا الصيام الى اللبل ) 
آي دلالة على, النية سلا ولا يجاب ء ولو صم أعتادم على الآية في صدد 
2 البة » لكان عليم أن تذهبرا الى عدم وجويا أصلا » اذ الآبة 
لا تزيد على الأمر بالصوم الذي هو الامساك » وهو أعم من أن بتقيد بثةبل 
هر لابدل على ذلك آصلا » وقد دهي في اشتراطم لأصل النية الى دلبل زائد 
على نص الآية. » وهر اللديث . وكا صح عند الاستدلال يحديث زاأدعلى 
الكتاب لايجاب أصل النية في الصرم » خقد كان يخي أن نصح عندم 
الاستدلال يتل ذلك على وجرب تست النة أيضا . 

على أن القرل بأن الزيادة على النص نسخ ؛ وأن حديث الآحاد لا 
يتيخ الكتاب » هو مذهب تفردتم ألم به » ولا بازمنا شيء من. 
نتاتئحه وثراته . 

)١(‏ رواء البخاري عختصرآ ء وهذ الافظ لابن خخزعة ٠‏ وإنظر سصحيح البخاري 
وشرح فتح الباري عليه : 0079/6 + 

۷ 


4 ل حديث عائشة رضي آله عنها دغل علي رسول الله 4 كات 
يوم .. الخ ء لا دليل دعام فيه > اذ غايته أنه تخصيص لصوم التطوع 
من عمرم دلالة حديث علصة . وقد ثبت كل عن الحديثين ثوا 
يوجب الأحذ به فيتغي العمل يكل منها » ولا سبيل الى ذلك الا 
القرل بآن حديث عائشة هذا اغا ورد في صرم النفل © كا يدل عليه 
ساق اطحديث نفسه . 

وينع من قياس الفرض على النقل آمران : 

أولا ‏ أن ذلك يوجب ترك حديث حفصة وعدم الأخذ به املا .. 
وذلك دلبل على بطلان القياس اذ لا يجوز أن يتقدم القاس على الستة 
الثابتة تقدمأ كليأ يستدعي مصادمة السنة وابطاها . 

نان . آنه قاس مع الفارق » فمعاوم أن هبى الثوافل في عامة 
العبادات على التذفيف . ألا ترى أل القيام في الصلاة المكتربة ركن 
لا تصح الصلاة بدونه > وهر في صلاة الثافة أمر عسئرن » حتى تجوز 
الصلاة من قعود ولو مع امكلن القيام . 

قالو؟ : أولا - أن معتى الضيق والتوسع لابناهض نص الديت 
الآمر بالنية وتعبينها ء فلا مخصصه حال . ثم أن النية وتعبينها مطلوبان 
لتحقيق معنى التعبد » وهذا لاعلاقة له بزمن العبادة وضيته أو ترسعة . 
والوضوء لا يصلم مايا عليه في هذا الياب . أذ إن لمت الوضوء عن 
طريق لعبين نوع الصلاة أو العبادة المقصودة لس تعبتا لأوشوء تفه » 
أذ الوضوء شيء وأحد وحقيقة واحدة على كل سال . وها الذي يتعده 
ويتنوع العبادات الحتاحة اليه وهي غارجة عنه » فمن أجل ذلك لم تكن 
& معنى لايجاب مزيد على أصل تة الوضوء » أما الصوم فهو ثقسه 

me FA 


يتعده ويتلوع + ولعبيته لس عن طريق تعبين عبادة أخرى مئوطة بذ 
ا هو الثآن في الوهوء فالقياس في ذلك قباس مع الفارق . 

قاتا الج مني على التو سع » وهذا لا يخرج منه بالافساد كأ هر 
معلوم » ويصح تعليقه على أحزام حرام غيره مع أن يقبة العبادات 
لست كذلك نلا يقاس الصوم عليه . 

تدا ءا # 

نخامساً ‏ أثر الخلافات الاصولية في الخلاففي هذه المسألة : 

وما مضى بتبين لك + أن من أسباب اللاف بين اطنفية وغيرم 
في هذه المسألة م اختلافهم في مسالتين أصوليتين ؛ 

المسألة الاولى ‏ هل النقي المضاف إلى جنس الشيء يفسر على حتيقته 
فيكون مبينا » آم يحتمل الفقة واجاز فيكون جملا ؟ ذهب ابابور 
إلى الأول » ورجح النفية الثاني . وقد كان من نتبحة أعشلاف » مارأيت 
من عدم اعتاد النفة على صيفة حديث حفصة :+ من لم بيت الصام من 
اليل فلا صام له © إذ هي من قبل ايمل عندم . 

المسألة الثاني عل تعتير الزيادة على النص نضا له أم تعتسين 
برد تيد أو تخصيص : 

وإذا كان نكا فيل يجوز نس المتواتر بالكحاد أم لا ؟ 

ذهب الور إلى أن الزيادة على النص لس تخا ل , ورجحت 
المنفية القول بأنه نسخ © والمبور على أنه جوز لخ المتواتر بالآحاد 
ببنا خلقت النفة في ذلك . 

وقد اقتفى ذلك أن لا يأخذ النفية يحديث سفصة ا رأيت حى 
لا يازمبم القول بنسخ الآية من القرآن بالحديث الآعاد . 

وات ألم . 
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عا 


وآشرذ لا فها يجري فی الا 


أولآ ‏ أنواع الربا والمقصود مثبا هنا 


تنقسم أصول الربا إلى خمسة أتراع : 

النوع الاول ؛ ما يعبّرون عته بقولحم ( أنظرفي أزدك ) وهى ربا 
النسيئة في الذمة وعو حرم إحاعاً ميا كانت نة القائدة أو الزيادة . 

النوع الثافي : ما بعيرون عنه بقرفم ( ضع وتعجل ) » وهر نفس 
ربا النسثة اطاملية ولكنه جار هنا على العمكس بأن يقول ادن 
للداك ‏ شع من الدب الذي لك علي ء أعجل لك في الدفع . راختلف العلماء 
في کا : 

آجازها : ابن عباس وزفر . 

منعبا : ابن حمر ومالك وأبو حنيفة والثوري . 

واختلف فيا قول الشافعي وحمه الله . ولسنا هنا بصده تفصيل الأدلة 
والأقرال في ذلك . 

النوع ثالث : التفافل في تبادل الربويات مطلقاً إذا كانت من 
جنس وأحمداء 

النوع الرابع : السيئة في تعاوض الربويات مطلقا . 

التوع الام : بيع الطعام قبل قبخد دیث افع عن ابن هر 
أن رسول اث لے » قال ( من ابتاع طماماً فلا ببعه حتى يقبف ) . 


سا اسم 


ولقد عد صاحب بداية المجهد هذا التوع الاغير من أصول آلربا ء 
قتبعناء في ذلك » واطق أن بيع الطعام قبل' قبضه لبس من أصول الربا 
ولا هو من الذرائع إلى الربا » إذ هر مما يتفرع به إلى أحد الأربعة 
التي قبل “ والمقسرد من هذه الأنر أع بالبحث هنا إا هو كل من النوعين 
الثالك والرايع . 


ثانياً ‏ تضوير المسألة : 


نص رسول الله بإ في الحديث المحبح على ترم الربا عن طريق 
النبثة أو التفاشل في الأعياأن التالة : الذهب والفضة والبر والشعير 
والتمر والملح . فقد ووى مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عله 
قال : 

( سمعت رسول اله يل ينبى عن بيع الذمب بالذهب والفضة 
بالفضة والتمر بالثمر والب بالبر والشجير بالشعير والاح بلح > الا سراء 
پسواء عيئاً بعين » فن زاد أو استزاد نقد أربى ) . 

وقد أجمع المسامون على تحري الربا في كل من هذه الأمبان الستة 
المنسرص علا بالتفاضل ء والنساء . ولكتهم اشتلفوا فيا سواها يسبب 
اختلافهم في فم عل الربا في هذه الأعبان المتصرص عليا 0“ » وسيتناول 
مشا غلاف الْأثة في علة اثربا في هذه الأعيان وأدلة كل على ما يقول » 
ثم في أثر اختلانهم هذا فيا يحري فيه الربا من الأعياك الأخرى عن 
طريق القياس . 


. ٠٤ |۲ إنظر بداية انعد ؛‎ )١( 
٠٠٠۲/۸ ۱ الجموع للنووي‎ )۲( 
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ثالثآ ‏ أقوالحم في علة الربا في الأعيان المنصوص عليها : 

( المالكية ) : قالوا أما سرمة ربا النقل ء فعلته في الذهب 
والفضة كونها رؤوس الأثان مع وحدة اسلنس في التعاوض > وعلته في 
الأصناف الأربعة الأخرى الادخار والاقتيات مع وحدةالجنس, وأا حرمة ربا 
النساء فعلته في الذهب والفشة جره كرنمارؤوس أثان » وفي الأصثاف 
الأريعة الأخرى جرد الطعم ء أي درت اعبار الاقتيات ولا وحدة 
انس . 

وعلى ذلك تجتمع حرمة كل من التفاضل والنسيئة فيا يتم التعاوض 
. فيه » إذا كان صنقاً واحداً من رووس الأغان أو المدغرات المقتاتة , 
وينفرد النساء بالحرمة في رؤوس الامان أو المدخرات المنتاتة إذا لم يكونا 
عئفاً واحداً كتير في مقابل قح . أما التقاضل فلا يتصون القراده وده 
باطرعة إذ لا بد أن توجد معه علة حرهة النساء ضا" . 

ر الشافعية ) : قالوا في الصحيح العتمد عندم : عل ربا الفضل 
في الذعب والفضة كرتها رؤوس آمان يا بقول المالكية » وعلتة في 
الأصئاف الأخرى الطعم » يشرط وحدة التسن عند التعاوض في 
کل مہا 

وعة ريا النسيئة وؤوس الأثان في الذعب والفضة » والطعم في 
الأسناف الأشرى 250 . 

( النابلة ) قال صاحب المخني : روي عن أحمد رضي الله عنه في 
ذلك ثلاث روايات:أشبرهن أن ع2 الربا في الذهب والفضة كرنهاموزون 


(1) أنظى بداية اید ؛ مه >1 وجواهر الا کيل »إا . 
(؟) انظر ليذب والجوع للثووي ٠‏ ونم . 
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جنس أي الوزن مع وحدة الجنس - وعة الأعيان الاربعة الاغرى 
كوا مكيل جنس - أي الكيل مع وحدة الجنس - ٠‏ وعلى هذا 
فکل مكيل أو موزون محرم لدى التعاوض فيه النساء #-فاذا كنا جنا 
واحدا حرم فيه التفاضل أيضا . 

أما الرواية الثافية : عند , فقد ذهب فيا إلى مثل ما ذهب اليه 
الشاقعية من أن العلة هي رؤوس الأثان' في الذعب والفضة > والطعم في 
الأصئاف الاخرى . 

وأما الرواية الثالثة : فبي أن العة فيا عدا الذهب والففة أنه 
مطعوم جنس مكيلا أو موزوة > فلا يد ربا النفل فيه من توفر كل 
من أمور ثلاثة : الطعم والكيل. أو الوزن » ووحدة الجنس . .وقد رجح 
ابن قدامة في المغني عذء الرواية الثاثة > فقال : وما ود فيه الطعم 
وحده أو الكيل أو الوزن وحده » من جنس واحد ففيه روايتان : 
والأولى ان شاء اله حه » إذ ليس في تمريه دليل مرثوق به ولا معني 
بقوى التمسك په . 

( الحلفية ) : آما علة وبا الفضل فبي الكيل أو الوزن مع وحدة ٠‏ 
انس » وأما علة ربا النسئه فبي وجود أحد الوصفين : وحدة الس 
أو الكيل والوزئ . ولا فرق في ذلك عدم بين الذهب والفضة » 
والأصتاف الأزبعة الأغرى . 

وبناء على ذلك قحيئا قام التعاوض بين شيئين > وكانا عتلفين جنسيا 
ولكنها مخضعان' اليل أو الوزن أو لم يكونا يخضعان لأحدما ولكنها 
من جنس وأحد » جاز فيه التفاضل وحرم النساء > فلا يد من الول 


. لني لابن قدامة بع/ء‎ )١( 


س۳ ل 


فيا . وح قام التعاوض بين شثين وكانا متفقين عنسا وخاضعين 
لكيل أو الوزن » حرم فها الفضل والنساء معا . وحيثا فاد فيا 
الوصفان جاز فيا التفاضل والنساء ° . 

( الظاهرية والشيعة ) : قالرا لا علة ربا في هذء. الأصتاف الستة 
المتصورص عليا » فلا حمل عليها شيء آخر في التحريم 5 

نتائج من خلال هذه الأقوال 

ولدى التامل في آقوال هذه المذاهب ومقارتها ببعضها نخرج بالنتائج. 
التالية : 

أولآ ‏ لا خلاف في أن ربا النساء تابع ربا الفضل ». قكل ما 
حرم فيه التفاضل حرم قبه الساء بالاتفاق . 

8 - لا يجري ربا الفضل إلا في الجنس الراحد بالاتفاق . آلا 
ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال : کل سشان بتقارب الانتفاع ا . 
لا جوز يسع أحدما بالتغر متفاخلا 19 . 

الا س ذعب الأئة ما عدا اتفية إلى أن اتاد انس وحدء ليس 
عة اربإ طلقا . وانقردث النفية بالقول يأن اتحاد الجنس وحده يكونم 
عة لربا النسيعة » فلايجرز مبادلة أي سيين متحدين جنساً الا على وجه اطلول . 
ولبعض النابلة قرل يثفق مع هذا الذي القردت به اطلفية , 

رابع الفقت المالكية والشافعية على أن عة آلربا في الذهب والفضة 
كرتيا رؤوس الاثان . 

خامساً اتفقت اطنابة في أصح ما يروى عن أحد » واطنفية » على 
)١( 07‏ انظر اداي للسرضناق مدع وبدائع المنتائع تل . 

.4 انطر المفني لابن قدامة : ع | هو‎ )١( 


f 


أن عة ألريا هي جرد الوزن 'والكيل فيجري عندها الربا في الطعومات 
وثيرها ما دامت غاضعة للوزن أو اككيل . 

سادسآ ‏ اتقردت الظاهرية والشيعة بعدم تعليل الربا في الاصناف 
اة المتمرص هلما . 

رابعا ‏ أدلة المذاهب 

ر المالككية ) استدل لمالكية على تعثيل الربا في الذهب والفضة بثثية 
الاشاء » » بالاستقراء » فقد رأو! أن الاجاع قد تم على جواز إسلام 
الذهب والقضة فيا سواها من الاموال » ولو كانت غلة الربا في الأب 
والفضة موجودة في شيء ما سواهما طرم ذلك » أذ محرم أي تبابع أو 
قعاوض بين شيشن جنها علة واحدة ربا الا بشرط التقابض . والمغة 
التي تخص الذعب والفضة ولا تتجاوزهما إلى غيرها في الغالب ٠ء‏ اغا هي 
جرهرية الاثان ١‏ , 

واستدلوا على تعليل: الربا في الاصناف الأربعة الاشرى بالادخار مع 
الاقتيات > بانه لا مخلو إما أن تكون العلة مطلق الطعم © أو الطعم 
الموصوف بالاقثيات والادغار » لا جائز أن يكون الطعم وحده هر العلة 
إذ نو كان كذلك , لاكتفى الرسول يل بالتنيه إلى مئف وأحد من 
الأربعة » غاما ذكر عد ورأبنا ‏ أن كلا يتصف بالادغار » عار أنه 
قصد بذلك التنيه على ال معنى الزائد على الطعم وهر الادغار والاقتيات . 
وكل واحد من الأربعة نوع حاص من آنراع المدغرات غلا تكرار في 
ذكرها . وبيذا أصيم تعداد الأصناف الأربعة من قبيل التأسين 
لا التا كيد . 

٠ ٠٠/٠ : والدرديري على الفرج الكبيد‎ ٠۹۳/۹ : انظر للجموع للتووي‎ )١( 

(؟) بداية الجهد م وم 1 والجموع : ٠ ٠٠۲/۹‏ 


ا 


هذا إلى أن الأقوات هي أحرج أصتاف الطعام والمدخرات الى 
-حفظيا من أسباب الغرر في المعاملات ٠‏ 

( الشافعية ) : أما دليليم على علة الذهب والقضة > قبر تقس الدليل 
الذي استند اليه المالكية . 

وأما دليللم على علبة ( الطعم ) للأصناف الأربعة الاخرى » فيو 
حديث ملم عن معمر بن عبد اث أن اللي يِل قال ( الطعام بالطعام 
هثللا مئل ) . 

ووجه الاستدلال ببذا الديث أن القاعدة الحربية المفق عليها هي 
أن لم بالمشتق بوذت بعلية مامله الاشتقاق . E‏ بالربا على 
الطعام يدل على أن كونه طعاماً هر الحله لذلك» والطعام امم لكل ما يطعم 
من مأاكول ومشروب » بدليل حديث عائشة ( مكثنا مع بيدا يه 
سثة مالنا طعام إلا الأسودان التمر والماء ) . 

ا بستدل الشافعية على عللية ( الطعم ) بدليل الدوران أيضاً » 
فيقولون » انتا لدى التأمل ند أنه كلا اختفت صفة الطعم عن هذه 
الأصناف الأربعة الملصرص علييا فقدت حرمة الرط فيا » وكلا عات 
الها صفة الطعم تعلقت بها الطرمة , فاطب مادام مطعوماً حرم فيه . 
الربا » فإذا زرع وغرج نبت بطل فيه الربا وجاز التعاوض فيه بمختلف 
الوجره » فاذا انعقد الب وعاد مطعوماً عادت اليه اطرمة . 

وهذا هو الدووان الذي يعتبو مسلكا من مساك العلة الصحيحة > 
ومتتضى ذلك اعبار هذه الصفة هي الح , 

( اعفنابلة ): وقد قلنا أن الذي روي عن الامام أحمد في ذلك ثلاث 

. ٠۸۵/۹ ۲ الميذب للشيرازي والمجموع للثووي‎ )١( 


E 


ووأيات » احداها وهي أشبرها » أن العلة في الذمب والففة هي آي 
موزوت جنس واحد 2 وفي الأصثاف و الأخرى آنا مكل عن 
واحد » والرواية. الثاية كالشافعية إلا أنه عير عن علة ربا الذهب والفضة 
بالثمئية بدلا من جرهرية الأثان . والرواية الثالثة أن العمل في الأمناف 
الاربعة أا مطعوم جنس واحد مع الحكيل أو الرزن » وهو قديم 


قولي الشافعي . 
ولند كر دليل كلا الروايتين الأولى والثالئة »> أما الثائية فدليلبا هر 
.دايل الشافعية . 


استدل الذي وجحوا الرواية الاوتى من عاماء النابة با بلي : 

أولآً ‏ مارواء الامام أحمد في مسئده عن ابن عر أن آلني ل 
قال ( لا تبيعوا الدينار بالديتارئ ولا الدرم بالدرعمين ولا الصاع بالصاعين 
فافي آخاف علي الرماء  )‏ أي الر! ‏ وما رواء الدارقطني عن آنس 
أن الي يلق قال ؛ ( ما وزن مثلا بثل إذا كان وما واحدآ » وماكيل . 
مثلا مثل إذا كان نوعاً واحدا ) . 

وعل الاستدلال أن اللي يلع أناط النهي عن الربا في الحديث الأول 
بان يكون الشيء ما خضع للصيعان + وأناطه في الديث الثاني بحل 
مامخضع للرزن أو الكيل » فكأنه قال : يجب التساوي في كل متبادلين 
من جنس واحد إذا انا مخضعان الكل أو الوزن . 

ثانا _ قالوا .إن مقاضى الع المساواة » والذي يؤثر في تحقيتها إنا 
هر الكيل أو الوزن مع الجر ء فان الكيل أو الوزن بسرى ينها 
صورة واس يسوى بيها معنى » فكنا دة طرمة ربا الفضل © 


٠۹ المغي لابن قدامة بع ره و‎ )١( 


لوت المقارن - 4 


واستدل الذين رجحوا الرواية الثالثة ها بلي + 

أول؟ - ما رواه الدارفطني عن سعيد بن المسيب عن رسول الث وله 
أنه قال : ( لاربا إلا فيا كيل أو وزن ما يؤكل أو يشرب ) ومحل 
الاستدلال يه واضح . 

ومثل ذلك مارواه ملم عن معمر ( الطعام بالطعام مللا بثل ) 
والمائة لا تنضبط إلا بتكيل أو وزن » قدل اسلديث على أن الريا لا يحرم 
إلا في مطعوم یوزن أو يكال ا 

انا قالوا وردت في هذا الباب أحاديث مختلفنة لايد من امع 
ييا لتكامل المقصود عجموعبا . ذنهي” اللي بإ عن بيع الطعام إلا مثلا” 
بثل ينغي أن يثقيد با فيه معيار شرعي » وهو الكيل والوزن > ونهيه 
براق عن بيع الماع بالماعين ينبغي أن يتقيد بالمطعوم لمهي عن التفاضل 
فيه في الحديث الأول . 

الا - الأصل في الأشياء والمعاوضات الل“ » وليس في تحر الربا 
نجرد الطعم أو جره الوزن والكيل دلبل مووق به » فكان لايد من 
حع عاتن العلتين إلى بعضها وإناطة ال بها معا لقوى دليل اطرمة 
في مقابل ليل الأصل وعو الل 290 , 

وقد قلتا إن هده الرواية الثالثة هي مذهب الشانعي القديم . 

( النفية ) : استدلوا على ماذمبوا اليه بكل من الكتاب والسنة 
والاجتهاهة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : ( أوفوا الكيل ولا تتكونوا من السرين 

(1) انظر تفصيل هذه الأدلة في كل من المغنى لابن قدامة ١ |  :‏ و 7 والجموح 
للترري : ۳۹۷/۹ . 
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وتوا بالقسطاس المستقيم ولا تبغسوا الناى ألياءم ولا تعشو! في الأرض 
مقسدين ) وقوله تعالى ( ويل لامظففين الذي إذا اكنالوا على الاس 
يستونرن وإذا كالوم أو وزئوم يخسرون ) قال صاحب البدائع بعد أن 
ذكر هذه الآيات : فقد جعل حرمة الربا بالمكيل والموزون مطلتا عن 
شرط الطعم » فدلة على أن العلة هي الكيل والرزن "© . 

وأما السنة : فقد استدلوا با روام البيذاري عن أي هريرة وألي سعيد 
الحدري رخي الله عنها أنها حدثاء أن رسول اله ي بعث أخا بني عدي“ 
الانصاري فاستعمله على خبير فقدم بثمر جنيب © قتال له رول الله 
ب : أكل قر غير مكذا ؟ .قال لا وا يارسول اله إا لشتري 
الصاع بالصاعين من الميع » فقال رسول اث ب : لا تفعاوا » ولكن 
مثلا بثل + أو يعوا هذا واشتروا بقيمته من هذا » وكذلك اليزان . 
وحل الاستدلال بهذا الحديث هر قرله : وكذلك اليزان . قالوا ققد 
أراد به المرزون عن طريق الكناية » أي وكذلك كل «رزوت » قبدل 
اطديث على أن كل موزون لا يجرز التفاضل فيه 0 . 

يا استدلوا أيضا با استدل به النابة الرواية الأولى عن أحمد من 
حديئي الدارقطني وأحد بن نبل » وقد سبق ذكرها وات كاية 
الاستدلال يا . 

وأما دليل الاجتياد » ققد قالوا غا حرم الرسول الفضل في المعيار 
الشرعي الذي هو الوزن والكيل في الاشياء الستة التي نص علها إذا 
كانت جنا واحدأ » لكرنه زيادة مال خالة عن العوض مع انكاف 


, ١21/و‎ : بدائع المتائع للكاسافي‎ )١( 
. ٠٠۳/۹  يوونلل وانظر المجموع‎ ٠۸٤/١ : (؟) لأرجع السابق‎ 


س )ص 


التحرز عنه » إذ المقصود يتحريم الربا التخلص من الغبن الصكثير الذي 
يكون فيه » ومن أجلى أمثلة الغيث زيادة المال في أحد الحوضين المتجانسين 
دون مقايل له . 

فاذا ثبت أن هذه الزيادة على المعيار هي السبب » فان هذا السبب 
موجود في المص والديد وسائر الأمرال غير المطعومة » فلا ينغي أن 
يكرن ثة فرق ين مطحوم وغيده إذا تحقق السبب الذي قلنام 30 , 

وقالوا أيضاً » أن أصل حرمة الربا إها هو للابتعاد عن الغين بين 
المتبابعين » وإث أول سبل للتخلص من الذين لها هو تحقيق معى التساوي 
بين العرضين » وأوضح ميزان لتحقيق معني التساري هو الوزن والكيل » 
فكلا مخضم لذلك ما لا بنطوي على اختلاف في القيمسق والنقعة » يحب 
التساوي فيه ويحرم فيه الربا . وإذا نقد ثبت أن ضرع الال لقاتون 
الوزن والکبل هو العلة طرمة ألربا فيه 1 

بقي أن تعلم دليل النفية على أعتبارم التجانس وده عل لريا النسيثة » 
وقد استدلرا لذلك ها يلى : 

١‏ - حديث سمرة بن جلدب قال ( ېې رسول اله بل عن بيع 
اران بالحيوان نسبئة ) قالوا فقد هن اللي بزل عن النسيئة بين عوضين 
لم يوجد فيها الكيل ولا الوزن » اليم إلا التجانس »فدل على أنه وحدء 
علة أربا النسيئة , 

» س قلا أن عل تحريم الربا في الاصناف الستة هي زيادة مال 
خالية عن العوض » وقلنا أن أصل حرمة الربا إها هر للتخلص من الغبن 
الذي قد يكون بين التبايعين . 

. وأحكام الترآت للجصاس + ار هه‎ ٠٠/٠ : بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) عن بدلية امعد مع زبادة بسط وتوضييح : ٠۳١/۲‏ . 


وكا يكون الغين والزيادة بدون عوض في المحسوس عن طريقالكيل 
أو الوزن » فاه يكون أبفا تقديرآ عن طريق الاول في أحد العرضين 
والتأجيل في الكخر > إذ لا مساواة بين التقد والنسيئة لأن العبن غير 
من الدين والمعجل أكثر قيمة من المؤجل . 

قن أجل ذلك اعتير الجنى شطر الع وم يعتيرٍ رطا کا ذهب 
أله الآخرون 50 , 

( الظاهرية ) : المذهب الذي ذهب اليه الظاهرية » فرع عن 
انكارم القياس 2 إذ لما أنكروا مشروعية القياس لم يجدوا أنفسرم يحاجة 
إلى أن يفكررا في ع الرا في هذ الأسئاف الستة . عذا إلى أنهم 
قالرا إن الأصل في الأشاء الاباحة والأصلى في المبايعات والمعاوضات أن 
قكون صحيحة عند وجود التراضي . واشتراط الماثة والتقابض في الاصناف 
اة طارىء على الأصل » فيختض ارط كوردء وييقي ماوراءه على 
الأصل العام 9 1 


خامساً ‏ المنائشة بن أدلة المذاهب 

: نوقشت أدلة المالكية ما يلي‎ - ١ 

5 - أن الرطب ريري باللص » مع آنه لس مدغراً » ولو كانث 
هل الربا هي الطعم والادخار م تقولون لما كان ربوبا » قان قالو! أن 
الزطب بؤول إلى الادغار أجيب بأن المثفق عليه أن آلربا جار سى في 
الرطب الذي لا يؤول إلى ذلك , ١‏ 

٠ ۳۳/۲ وبدلية لبعد د‎ ١ دائع السنائع + .لام‎ ) ١ 


(؟) انظر ماقكرهصاحبإغلى مطولا في بيان وجبة نظر الظاهريةومتاقشةإلذاصب 
الاخرى : ورغ 1ه ء 


او 


ب ل عاذ كرتوه من شرورة حمل الأصناف الأربعة على التأسيس 
لا الا کید برداه حديث معمر بن عبد الله ( كنت اعم 0 اذ ی 
يقول : الطعام ا الديث هنا واضح أنه بعاق الوبا 
بالطعم المطاق »> فدل على أن تعداد الأصئاف 5 يي 3 الآخر 
وا قصد په رده التمثيل © 5 

ه ا کا يكن أن يناقتشوا بان امتراط الطعم مع الاقتيات في ربا 
النضل » واشتراط ‏ الطعم وحده في ربا النسئة تفراق بدون موجب . 

فقد شرط الرسول بي عند اختلاف الأصتاف الستة التقايض وحسدرم 
النساء » أي إنه أئاط حرمة النساء ينق الأصناف الأسكررة » التي 
استظيرتم ما علية الطعم والاقتيات »2 وعو م في الفرق , 

+ - نأقش ألطلفية مذهب الشافعية في تعليليم ربا الذهب والفضة 
بجوهرية الأثان با بلي : 

5 - إن مل ( جرهرية الأثان ) قاصرة » وأثم قررتم فساد العلة 
القاصرة وعلى فرض حستها فإن التعليل بالعلة المتعدية أولى ٠‏ 

ب هذء العلة فاقدة لكلا شرطي الطرد والمكس »© إذ قد نوجد 
العة ولا يرجد معبا المج كالفاوس » قبي تلصف مججرهرية الأثان ومع 
ذلك قائم لاتجرون فيا الربا > وقد لا توجد هذه العلة وتجرون الربا مع 
ذلك » كأواني الذهب وألفذة.» خقد سقطت إنيتها ومع ذلك ا 
تجرون فها الريا . 

+ س ومع ذلك فان ما يبطل هذا التعليل أن رسول الل بل نص 
في حديث أبي سعيد المدري على أن العلة هي الرزن » وذلك عندما قال : 
( وكذلك اليزان ) أي الموزون . 

() جوع ۲ ٤.۲/۹‏ ء, 


س له س 


وجيب الشافعية على ذلك با يلي : 

آ - العلة القامرة محيحة في مذهينا » لأن العلة ليست إلا أمارات 
نصا الله تعالى للأحكام © فنها متعدية ومنها قاصرة . والماف العلة 
بالتعدية إها هر قرع عن صحتها وسلامتها » فتكيف يككون فرع الشيء 
مقو'ماً وشرطأً لوجوده ؟ ولا وده بعد بيان ذلك للقرل بأن العلة المتعدية 
أفضل من القامرة . 

ب أجابوا عن الاعتراض بكرن العلة غير مطردة ولا متمكسة 
چرابيت : 

أحدها : الرد بالنقض الاحالي > إذ قالرا : أنتم جمعون معنا على 
أنه يجرز إسلام الذهب والفضة في غيرهها من الأموال الموزونة > ولو 
كانت العة الوزن يا تقرئون لكان ذلك بأطلا . وكذلك فم تقوثون 
يراز بيع الشروب من التاس والديد والرصاص بعضه ببعض متفافلا 
ولو كانت العة هي الوزن لم يحر ذلك » فا كان جوابا ك عن هذا 
فهر جواب لا عما اعثرهم علينا يهاه 

انها : النقض التفصيلي ء فقد قالوا : نع أن تكون الفاوس مما 
راجت »© عتصفة يجوهربة الأغان » فصفة الجرهرية خامة بالنقدين وإن. 
كانت تعتبر أثانآ ولذلك فالربا لا يمري فيا . وع أن تكرن أوافي 
الذهب والفضة قد سقطث عا جوهرية الأقان ۽ بل هي تتمف بذلكه 
مہا كان شكلبا وصررتها . وان كآنت لا تعتبر آنا في تلك ألخالة التي 
هي عليا . 

ولولا أن صفة جوهرية الأثان لا يفارقبا لما حرم اتخاذها للاستعالى 
وة 
)١( 3035‏ أنظر بدائع الصنائع : ٠١٠‏ وبداية امد : ٠٠٠۲‏ وابجبوع للدووى + 
Ar‏ . 

a — 


ج وأجايوا عن كلمة ( وأكذلك اليزان ) في حديث آي سعيد 
المذري بلاثة وجوه : 

الوجه الأول : عاذكره البهقي من أن هذه الكامة من كلام أي 
سعيد الدري فبي موقوف عليه . 

الوحه الثاني : أن ظاهر الديث غير مراد بالاتفاق > فان [ايزان 
ثفسه لا ربا فيه » فلا بد من إتمار شيء في مكانما © ولا جوز فرض 
' العموم في المضمرات © إذ هو تعميم بدون دليل علية . فلا يصح تقدير 
كلمة : الموزون ء عكذا عامة , 

الوجه الثالك : أنه حمل الموزون في المديث على الذهب والففة » 
جعآ بين الأدلة التلفة السايعة 19 , ٠‏ 

م .- نوقشت أدلة الرواية الاولى من مذهب أحد بن حليسسل 

1 ل حديث ابن تمر ( لا تبيعوا الديتار بالدينارين ولا الدرم 
بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين .. ) لا يكن حمل على ظاهره اتفاقاً » إذ 
لا مك أن المقصود لس تبادل الصاءين بعناه.ا القيقي © قلا بد من 
الاضمار والتقدير . وقد وجدت روايات صححة أغرى صعشنت عن 
المقصرد بالصاعين + 

فن ذلك حديث البشاري : ( كنا ٹرزق هر الحیع » وهو الخليط 
من التمر » وكنا نبيع صاعين بصاع » فقال الني بإ : لا صاعين 
بماع ولا درم بدرهمين ) قواضح من سباق الديت أرى النهي عن 
مبادلة صاع من قر بصاعين مله + 

. واغلى لابن حزم مده د‎ ٠۹:١ : اجموع للذوري‎ )١( 


TS 


ومئه مارواء امد في مسنده : ( لإ صاعي مر يصاع ولا صاعي 
حنطة بصاع ولا مزهين: يدرم ) . 
فبذان امطديئان يكشقان عن المعنى المقصود بالحديث الذي رواه ابن 
ر با لا بدع الا ايس أو وم . 
ب - لحديث الدار قطني عن أنس ( ماوزن »© ملا بل إذا كان 
عأ واحداً .. ) الحديث » فيه أضطراب في السند واختلاف في اللفظ » 


5 


فقد رواء الدارقطني عن أي بكر بن عياش عن الربيع بن صيح > 
عن أطسن » عن عيادة وآاس ی مالك , ثم قال : عد هذ! الخحدرثك 
غير أجي بكر من الربسع هكذا » وغالفه جامة » فرووء عن الربيسع 
عن ابن سيرين عن عبادة وأنس يلفظ غير هذا النظ ٠‏ , 

وعلى فرض صحته » فينبخي أن يفسر المرزون والمكيل بالمطعوم على 
ضوء الأحاديث الأخرى . 

ع - توقش مذهب ألي حليفة في أعتباره جرد التجاني جزءاً من 
علة الوا وليس شرطا لها ء من قبل الآخرين با إلى : 

إن حديث ( ہی رسول الله يإ عن بسع ألليوان بالميوات 
نسلثة ) مروى عن المسن عن رة رضي الل عنه . وقد قال الشائمي: 
انه غير ابت عن رسول أشْي» نقد قال البمتي : أكثر الطفاظ لا يثبتون 
سباع اسن من سمره » وروي بالفاظ أشرى عن أبن عباس » وهو باتفاق 
معظم المفاظ ضعيف لا يعول عليه » والصحيح أنه مر-ل عن عكرمة عن 


. ٠ ولصب اراي /؟ واغلى لابثحزم 1 96م‎ 0/٠٠١: انظر تكلةاهموع‎ )١( 


= مه ع 


وعلى فرض ثبوكه خب مول على أن يكون الأجل في العرضين معا ۾ 
فيكون بلع دين بدين وغو فاسد الاق , 
وا وجب ممل الديث على هذا المعنى © الأحاديث الكثيرة الأخرى 
الي تنص على جواز بيع الطبوان بالميوان» فن ذلك حديث عبد الله بن عرو 
ابن العاص قال : أمرفي رسول اث يلك أن أجرز جيثاً » فنغدت الابل 
' فآمرني أن آخذ على قلاص الصدقة » فكنت آحذ البعير بالقارصين وثلائة 
قلائس من ابل الصدقة ) رواء أبو داوه وأحمد والدارقطني. ومنه ما رواء 
مالك في الموطأ والشافعي في مسنده عن علي رفي اث عته أنه باع جلا 
إلي أجل بعشيرين بعير؟ 19 , 


ونرقش مذههم في اعتبار الكيل والوزرل وحدهما » عل في الربا 
8 بلي : 

أولا ‏ أما دلبلبم من الكتاب + وهو قوله تعالى : ( وأوفوا 
الكيل ولا تكونوا من الخسري .. ) والآنات المشابية الأخرى > فهر 
غير وارد في محل النزاغ » إذ هذه الآبات إما تنهى عن وجوه الغش والداع 
في المبايعات » ومن أهمها التلاعب بالكيل واليژان . أما موضوع البحث 
فب اتقاق الطرفين على النفاضل من غير تلاعب أو داع من جائب 
لآخر ء خالآبات بنثى عن حل التذاع . 

تان يجاب عا استدلرا به من السنة بثل ماتوقش به مذهب 
الامام أحمد » فالديثان اللذان يستدل بها التابلة في الرواية الأول 
ھن أحدها من أدلة النفية اا : 


.۲ ٤ انط سيل السلا : ٢ر روه وئیل‌الأرطار ول‎ )١( 
٠٣٤١/۰ : (؟) الموج للنووي : ۲۹۹/۹ وتیل الأو طار‎ 


3-0-7 


سادساً ‏ أثر هذه العلل فيا يحري فيه الربا 


جري أتفاق الأثة واختلافيم قبا يجري فيه الربا » حسب الفاقهم 
واختلافيم في مناط المحم وعلثه > وقد رأيث من العرض الذي ذكرلام 
أن عنالك تدرا مشترا في التعليل الذي ذهبوا إله : وهنالك جواتب 
يقبت عل غلاف بيهم . وهذا يعني أن هنالك اتفاقا بالنسبة لهم على 
بعض الأموال وغلافا نهم في بعضها الآخر ٠‏ 

مبادیء متفق عليها : 

اتفق الفقباء كلهم على جريات الربا في كل من الأصئاف المئة التي 
نص علا اديت » إلا ما لان من مان عند الله بن عباس رفي الله 
هله ء فقد أنكر حرمة الربا فا عدا ربا النسيثة مستندآ إلى الحديث 
العروف ( لها الربا في النيئة ) . إلا أن الصحيع أنه رمع عن هذا 
الرأي بعد يحث بينه وبين سعيد الخدري في ذلك 29 . 

وائفقوا - ماعدا الظاهرية - على جريان الرما في. كل مطعوم مقتاث 
خاضع لكيل أو الرزن . 

واتفتوا على عدم جريان الربا فيا لم كن مطعرماً ولم يخضم لكيل 
أو وزن ولم يتوفى فيه التجائس . 

مان اطلاف : 

ثم اغتلفرا فيا وراء هذه الأمور الثلائة » حسب اختلانهم في العلة 
فان كر ما ذهب اليه صاحب كل مذعب على مدة : 
00 (و) أقظر التتحقيق لدي ساقه السيتكي في ذلك لى مكلا الجموع 05/105 + 


ل لزه س 


١‏ - (الظاهرية والشيعة ) لم بروا حرمة الربا فيا عدا الأصناف 
اة المتصرص هليا . 

+ ( الشافعية ) قالوا ‏ بناء على تعليليم الربا بجرهرية الاثات 
والطعم أنه يجري الربا في كل ما يتصف بأنه مطعوم لثة سواء كان 
مقتاناً آم لا» مكيلا أو موزونا أم لا » وسواء كان ذلك غالبا أم قلا 
ونادر؟ » كالفاكبة والدواء . 

وبالمقابل , فلا ربا عندم في غير المطعوم وإن كان موزوتا أو مكلا 
كالخص والنورة وآلثراب والاسملت وغيره . 

0 أما جوهرية الأغان » فلم بتجارزوا بها إلى غير الذعب والفضة » 
في المعتمد من المذهب . قالوا : لأن العة قاصرة ء لا ترجد في غير 
عل النص » أما الفاوس مها اختلفت فان ارتباط الثمئية بها ارتباط فرعي 
ولس بجوهري . 

ثم ينظر ء فيا دخل في معني الثمئة والطعم » قان بيع جاه 
حرم فيه التفاضل والنساء » والتفرق قبل القبضُ » لديث عبادة السابق . 
وان بسع يغير جنسه نظرت : فان كان ما يجري فيه الربا بعلة واحدة 
كلأثثان أو المطعومات » جاز التفاضل وحرع النساء والتفرق قبل القبض 
وان كان ما يجري فيه الربا بعلتين » كذهب بطعرم ء جاز التفاضل 
والنساء والتفرق قبل القبض » لإجماع الأمة على جواز اسلام الذهب 
والفضة في المطعومات . 

وقد اتضم لك فيا مضى أن الشائعي لا يعتبر الجنسية جزءا من 
العة کا يرى النقية » بل يعتبرها علا للعة التي هي الطعم أو الثمينة » , 
كالإحصان في إقامة الد > فهو يأ تلم ليس إلا بحلا لعلة الرجم وهي الزفاءوليس 


لك طب 


مشت رکا معه ف العلة » وإلا لكان مقتفى ذلك أن کون الأحصارت 
مرا الع . 

ولذا يجرز عند الشافعية اسلام ثوب في ثوب مثل إلى أجل » لفقد 
العة وهي الطعم أو الثمنية . 

۳ ب ( اطخفية ) قالوا ‏ بناه على تعليليم لاربا بكل من المتسية 
والرزن والكيل - أنه يجري الربا في كل ما ينضبط بالرزن أو الكيل 
أو في كل عرضين متحدين جنا » لافرق بين أن يكرن ذلك مطعوما 
أو غير مطعوم . فيجري الريا عدم في الجص والجاوة والاسمنت 
مادام مكيلا أو موزوتا . 

مم ينظو : قان اجتمعث العلتان معا » كارن كان العرظارفك 
متجائسين وكنا مكيلين أو موزونين اغا كلمح بقح »حرم فيه کل 
من التفاضل والتساء » وان وجدت فيا علة واحدة فقط كلتجاش أو 
الكيل وآلوزن » جاز التفاضل وحرم النساء م أما إذا فقدت العلتات 
مع جاز التعارض كينها كان . 

وتفرع على تعليلهم اثربا بالكيل أو الوزن ء انهم يذعبون إلى أله 
لا كفي لاعتبار العلة موجودة أن يكون العوضان ما يكال أو يرذث 
عادة » بل -لا بد أن يكرن هذا العرض بعينه خاضعاً تلكيل أو الوزن . 

وبناء على ذلك ء لا يجري الربا في تبادل أقل من. لصف ماع حئطه 
أو تمر مثلا » لأن المتعارف أن ما كان أقل من نصف صاع لا يكال 
عادة . فلا محري فيه الزيا علدهم 3١‏ , 

ويتفرع على قرفم بان علة الربا طارئة على أصل الحم ء وهو حل 

البيوع الثابت يقوله تعالى : « وأحل الله البيع > وقرله « با أيا الذين 
0 () أنطى للداية: م وبدائع الصتائع + ٠۵۰/۰‏ ۔ 


لوه 


آمنوا لا تاكلوا أمرالتم بيني بالباطل إلا أن تكون نجارة عن تراض 
€ آم يرون حل مثل هذه المعاملات أصلا » وترم بعضبا مستئثي 
وطارثا » ويترتب على نظرجم هذا ما بلي ٩‏ : 

١‏ لا يشترط التقابض مع اطلول » غيا يحرم فيه النساء اوم 
حملون «١‏ بدا ببد » في حديث عبادة بن الصامت على الطاول و « عيئا 
بعين » على التأكيد . 

+« - أجازوا بيع الرطب بالتمر جره ظبور شككل المساواة بالرزن 
( ماعدا مدا وأبا يوسف ) استناداً منهم إلى أن الأصل الاباحة . 

م لم يعتبووا المساواة المشرطة عخدوطة في بسع مد عجوة ودرثم 
بد عجرة ودرم ۳ > إإذ صرخرا كل جنس إلى جنه في التقابل تقديرآ 
وذلك ترجيحا للأصل وهر الاباحة . 

۽ - يجوز بيع الحم بالميزان مهندم سواء اتحد الأصل كشاتين 
أو اختلف كشاة وبقرة » وخالف جمد بن المسن فيا اتحد أصلها فنع 
إلا بشروط . قالر!ا لأن سبب التحريم وهو المعياز الشرعي لم ثبت 
بتي » فرجع إلى الأصل وهر الل 9" . 

والأئة الآتغرون الفورد_ النفية في كل ذلك » فقد قالرا نح 
التفرق قبل القبض » ومع بيع الحم بالحروان »> والرطب بالتمر » 

() انظر دائع الصنائع : ١ر۸۸٠‏ . 

(؟) ومثل ذلك أن يم التعاوض بين مطمومين كل منها خليط من نوعين متاثلين * 
درث أن بلاحظ التساوي والتقايل بين الأنواع الغتلمة ذاعا . ققد أبطله الأفة الثلائة 
وإتقردت إطنغية بتسويف . 

(») البدائع ؛ د۸ء 


لم 


ومد عجوة ودرمم بثليا مالم يتم التقابل بين المد" والمد" والعجوة والعجوة ٠.‏ 

ويقول الشافعي : ان الأصل في هذه البيوع المع وليس الملل » 
وذلك وجب حديث : لا.شيعوا الذهب بالذهب ٠٠‏ الخ . وأطل طارىء 
بالاستثناء . فكان التشديد في البحث عن موجبات الل أولى مخ العكس 290 

+ ( الالكيه ) قالوا بناء على تعليلبم الربا برؤوس الأمان أو 
القوت المدخر مع وحدة المنس - إن كثيرا ما اعتبره الشافعي ريوياً 
لا يعتبر كذلك » وذلك مثل المطعومات التي لا تدشل في أصول المعايش 
كالأدرية وأكثر الفواكه .. و كذلك مرج بعل المالكية كثير ما اعتيرة 
النقية وبوياً بسيب عض الكيل والرزن . 

الم إلا في ربا النسئة فحري عندم على كل المطعومات ء طبقا لا 
ذهب إليه الشافسي » لما قد عت من أنه بعثير فيربا الفضل الطعم والافتيات 
وفي النسيئة الطعم فقط . 

ويتفرع على تعليلبم برؤوس الأثان أن لا تكون الفاوس على الخثلافها 
ربوية يا هر الصحيم في مذهب الشافعية » لأنها ولو كانت أثانا في بعض 
الالات غير آنا لا تمي على كل حال رؤوس الأثان . فالعة عدم 
أيذا قامرء عالشافعية 9" , 

إلا أن المالكية انفردوا عن الفقباء الآنغرين في تحديد معتى التحائس , 


)١(‏ إلغتي لان قدامة : ۲٠/٤‏ و ١+‏ وجراهر الا كليل : ٣٠/۲‏ وبداية إلجهد د 
«/ة م١‏ وهغني اتاج للغربيني + ٤/۲‏ ؟ وما بعده ٠.‏ 

( ) انظر تقر جالفر وع على الاصول يتحقيق الدكتور مد دیب صالح: ۷ جرمايعدها. 

[+) بداية الد : ٠٢ ٠|‏ . ولاحظ آنا إغا تتتحدث عن وبا الفضل ونسيئة اليد 
آما ربا الجاعلية القام على الفائدة والداخل تحت شعار ( أنظرف أزدك ) قبى يحرم قطعا 
سواءكات التعامل بالذهب أو الفضة أو الاورإق أو الفلوس » ولا عبرة أوم من قد 
يقيس هذا على فاك ء 


1 سم 


فالتجانس بين العرضين يعتير عندم ‏ برحدة المنافع لا بوحدة التسمة: 
يا هو الضابط عند غيرهم . فكل عوضين كانت المتفعة منها متساوية أو 
متقاربة > اعتبرا جنساً واحدآ » مثله : تبادل اة بأخرى > ينظر : 
فان كان كلاهما للتر لم جز النساء لكونها جنا واحدآ ء أما إذا 
كانت احداهها للذبح والأخرى للدر »> جاز الناء لاغتلاف المتف على 
هذا التقدير . 

وبناء على هذا فاها يلتقي رأي المالكية مع الآخرين في العرضين الذين 
شملا امم واحد > وجمعتها منفعة واحدة أيضأ م هذا مارجحه ابن رد 


من مذهه ٤١‏ . 


ه -( النابة ) على الرواية الأولى عن أحمد رفي اث عله » يتفق مذهيه 
مع مذهب المفية فيا أسلفنا , إلا أنه لا يقول ‏ لا ذكرنا ل بعدم 
امتراط التقابيض وبقة الأمور الاربعة الاخرى التفرعة عن مدا أي 
حنيفة رفي الل عنه القائل بان الأصل في هذه البيوع الل . 

وعلى الرواية الثانبة » يصدق عليه ما قلنا في مذهب الشافعي . 

وعلى الرواية الثاللة ء وهي التي رجحها ابن قدامة » فاها يجري الربا 
في المطعوم الذي اتصف بصفة الكيل أو الوزن ؛ فلا يجرى الربا فيا 
بباع بالحبة وان كان مطعوما » ولا يجري فيا لا يطعم وأن كان مكيلا 
أو موزوتا . 

وهذه الرواية تجمع بين دللي أي حنيفة في اعتباره الكيل والشافعي 
في اعتباره الطعم » وبذلك يترى .هذا الرآي في المأهغب الشلى » وهر 
الذي اعتمده ابن قدامة ا أسلفنا . ١‏ 


إ٣ سلية إغيد د‎ )١( 
ابم لإ لس‎ 


ولعل هذا هو أقرب المذاهب كما إلى الاع اد ء نظرا لقو 
دليه » إذ لا الطعم وحده يستند إلى دلل قري في اعثباره علة الربا م 
ولا الكيل وحده يستند إلى دليل كاف في ذلك »2 ويشبه أن يكون 
كل ميا جزءا من العلة . خإذا تتكونت العسلة من كايا تضاعفت كرة 
الدلل وتكاملت ووهه ثم هو ايسرها على الئاس أيضاً , 

وال سبحاته وتعالى أعلم . 


خاقة عن بيع المحم بالميواتت : 

اتفق الأ التلاثة : مالك والشافعي وأحمد » على حرمة بيع اللحم 
بالمران وأنه لا يصع . 

وقد روي عن مالك أنه يفصل-: فان يسع اللحم محروان معد للحم 
ل ن › لأنه جنس واحد » وقد التفى التساوي . أما إن بسع حيرات 
غير معد لاحم فيجوز لعدم وجوه التجانس ١!‏ . 

وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا لأنه باع مالا وريا ءا لا ربا فيه » فاه 
بيع الحم بالدراجم . 

ومصدر اللاف بين اللنفية والأمة الآتغريئ في هذا > معارضة القراعد 
والتعليلات السابقة الي ذكراها مع الحديث الذي رواه مالك في الموطأ 
عن سعيد بن مسيب رسلا : أن الني يِه ہی عن بيع اللعم بالیوان . 
فظاهر القراعد السايتة أن اللحم مع ألبوان جنسان متلفان » شكاركت 
ينبغي جوا بيعا يعض دوث نظر لأمر التساوي » الا أن الحديث 
ېې عله مع ا 

فن ل تتقدح عنده معارضة هذا الديث #قواعد السابقة ‏ كروابة 


| انظى بداية امعد + مم١ وللفني لابن لاما‎ )١( 


و المقارن ‏ م 


التفصيل عن الامام مالك أخذوا په » و يشكل ذلك على ماذهيورا 
اله من التفصل > إذ هر حمول عندهم عليه . 1 

ومن انقدح عنده تعارض الديث مع القواعد » كان عله أحد 

إما تغلب الحديث > واعتبارء أملا زائدا برأسه »> وقد ذهب إلى 
ذلك الشافعي وأحد رحما الل . 

وإما تغلب القواعد » وقد ذهب إلى ذلك أير حتيفة »غير ان هذا 
لا يسم هم إلا اذا كئرا يرون في الحديث ضعقاً يحيث عله لا يقاو أ 
قوة القراعد والتعئيلات المأخوذة من حديث عبادة وغيره في الاجناس الربوية. 

والديت أخرجه 'أيضاً الدارقطني عن مالك بن أنس > وقال : تاره 
به يزيد بن مروان عن مالك والصواب فيه عن ابن المسيب مرسلا . 

ورواء أيغا ابن حزبة حن الحسن عن مره بن جندب » وهو أيضآ 
مرسل عند من لم يثبت رة الحسن لسمره وههم البيقي کا مر ذكره . 

وأغرج بعتا البهقي من طريبق الشافعي أن رسول اله يلل هى 
أن بباع حي بيت © وقال عنه البيقي : وهو مرسل يؤسكد مرسل 
إن السب . 

والديث بطرقه اخُتلفة عذه بعتبر قربا لا شائية فيه جنع من الاخذ 
به » وقال الشافعي عنه : لا تعلم أحدآ من الصحابة قال خلاف ذلك" ؛. 

أثر الخلافات الاصولية في الخلاف في هذه المسألة : 

يعرد قسم كير من اللاف بين الاثة في هذه المسألة إلى اختلافهم 
في ثلاث مسائل من مسائل الاصول . 
0١‏ (1) اتشر ما كره نصب اراي عن هذا لیت ۰ 00/6 

“f 


المسألة الأول : 

مسلك ( الدوران ) في استنباط العلة » نقد ذهب الشافعية وكثير 
من الاصولين إلى أن من مسالك اكتشاف الء.ة ( الدوران ) وهر 
الطره والعتكس » مع ظبور مناسية بين الوصف ولمم ء وشالف ألنغة 
في مسة هذا المسلك فر يعتدوا 30 . 

ولقد رأيت أن من نتبحة هذا الاختلاف اعتبار الشافعية والمالكية 
جوهرية الاثمان عل للربا في الذهب والفضة > معتمدين على مسلك الدوران 
والمناسبة كأ قد رأيث » وهو أنهم وجدوا الاجماع مستقر؟ على جواز 
اسلام الذهب والفضة ء كلا كان ذلك في مقابل غيرهما من الأموال, وعلى 
حرمة اسلامها كلا كان ذلك في مقابل مال مثلها . 

في حين أن النفية لم يقولوا بذلك 2 بل اعتيروا أن جره الوزت 
والتجانى هو العلة .وم بلتزمرا محجة الشافية واطثنية لأنم لا بقولرن 
بصحة دليل الدوران مع المناسبة وحدها لا كتشاف العلة وائياتها . 

المسألة الثائية : 

العلة القاصرة وهي التي لا تقبل التعدية من الأصل إلى أي فرع آخر 
فقد ذهيت الحلفية إلى أن“ من شرائط العة القاسة أن لا تكون قأصرة ' 
فإن كاقت كذلك فلا عبرة اء خلاقا لأكثر الاصوليين . 

وقد رأيت أن من نتائج هذا الحلاف أن المالكية والشافعية واطتابلة 
في الرواية الثانية عن الامام أحمد , ذهبوا إلى أن عل الربا في الذهب 
والفضة هي جوهرية الأثان أو رؤوس الأمان » خم يجروا الربا بناء على 
ذلك في التقرد وامعادن الأخرى »2 إذ هي عك قاصرة لا تسق إلا في 

٠. ٠۰۲۴/۲ : انظر شرح مسل الثبوت‎ )١( 


س و س 


الذهب والفضة فقط » أما المنقية فلم بوافقوا على ذلك » رجوعاً إلى مايقتضيه 
أصلبم الذي تسكرا به من عدم اعتبار العلة القاصرة , 

المألة ثثالثة : المضمرات التي بقتضها نسق الكلام مل يمري فيا 
العموم أو لا ۲ .. قد اختلف الأصوليون في هذه المسآلة أبضا » فذهب 
الشاقعية وكثير من الأصولين إلى أب العموم لا يجري في المحذوفات 
والمقتضيات المضمرة ء ويعبرون عن هذا بقولحم : ( المقتشى لا موم له ) 
فثلا قول رسرل اف بل : رفع عن آمتي اطا والنسيات وما استكرهوا 
عليه > ابتعذار حمل على ظاهره . فلا بد" من التقديي لبمح الكلام » كان 
نقدار : رفع 3 الخطا هن أمتي . وإذا كانت أحكام اطا والنسيان 
كثيرة متعددة » فيل نضمر كلمة عامة لثمل الخييع »> آم نضمر 
ما واسدآ مها لصدى به أصل الى ؟ 

ذهب الشافعية وكثير من الأمولين إلى أنه يتلع اثمار الع ؛ 
إذ الإضمار على جلاف الأصل »> ولولا الضرورة لما أضمرنا ليا . ومحصل 
المقصرد باغمار البعض وهو ما كان أقربها الى الحقيقة » قرحب الا كتفاء به » 
خرورة العمل على تقليل عخالفة الأصل ‏ . 

وذعب النفية إلى أن تقدير العموم في مثل هذه الأحوال جائ . 

وقد رأيت” من نتائج مذا اللاف أن الشافعية والالكة قدروا في 
حديث البخاري : ( وكذلك اليزان ) وكذلك الموزون من المطعومات 
ول يقدروا موم الموزونات م حمسا بين الأدة > وعملا بعاد : لا صموم 
في المنتفى . 

أما التفية نقد قدروا : ( وكذلك الموزون ) ققدروا كلمة عامة 


4 أنظر الاسكام الآمدي : عمد وللستصفى لتغزال + ١ر١٠‏ . 


وود 


كتشمل الموزونات کہا »> ملا بأصلهم الذي مسكروا به وهر أنه لا تع 
تقدير العموم بالنية الألفاظ القدرة , 


هذه المسائل الثلاث : هي أهم المائل الأصولية التي الت ركت في 
إيجاد الخلاف بين الأمة في هذا المرشوع الفقبي العام - 


۷ 


124 / الوق 


۽ - مع اللزوم , 

+ - العلاقة بان اللزوم واحتباس املك على الواقفب . 
م _ مذاهب الماماء في لزوم الوق . 

ع عرض أدلة اذاهب . 

وى المافشة وال جح : 


: معتى الاروم‎ ١ 

يقصد بازوم الوقف » عدم جواز التصرف بعين الموقوف » من بيج 
أو شراء أو هبة أو تعلق إرث أو غيره سواء من قبل الواقف أو 
المرقوف عليه » وسواء قلنا إن الملكية في الموقرف لا تزال على الواقف 
أو قلنا هي لامرقرق عليه أو عي ال تحال . 

: العلاقة بين اللروم واحتباس الملك على الواقف‎ ٠ 

وتيخ من تمعد زد معن اللزوم الذي ذكرناء آنه لا ترحد علاقة ازوم بين 
كل من الازوم وزوال ملكة الواقف عن المرقوف > ا أنه لا علافة 
لزومية بين عكنسيها : أي بين عدم اللزوم واستمرار الملككية » وذلك 
بالنظر لباب الوقف صرصه . 

أما بالنظر لأصل القراعد الفقية ومتتضاها فن الممكن أيشاً أل 
تبقى ملكية الرجل لبعض آمواله » ولا يجوز له التصرف بها كالحجور 


3-0-5-5 


عليه . وتحقيقه : أن بين كل من الازوم وزوال التباك ومآ وخموسا 
مطلقاً . أي كلا زال التملك استمر الازوم » ولا عكس »© أي لبس كلها 
وجد حم ازوم يورجد زوال النمك ء نقد يوجد الأزوم لسبب 
آغر لا في الثال السابق . 

وبين عحكس كل من الازوم وزوال التمك أيضآ شوم وخصوص 
مطلق + غير أن العام هناك يتقلب خاصاً هنا والخاص مناك يلعل 
اما هنا . 


س عذاهب العاماء في لزوم الوقف : 


( أبو حنيفة ) : الوقف هو حبس العين على ملك الواقف والتصدقه 
بالنفعة » بنزلة العارية . إلا أن يحي به الاجم أو يعلقه برك , 

ويتضم من هذا التعربف أن عقد الوقف غير لازم عندء » فيجوز 
التصرف فيه يعد ذلك بييم أو رهن أو غبة أو غير ذلك » د هر 
#العارية . أما إذا حك الاج بالوقف أو أمنده المالك وعلق بالموت. 
فبككتسب الوقف يذلك صفة اللزوم وبصير بنذلا الوصية 30 , 

( الشافعي ) : الوقف هو حبس مال اث تمالى يكن الاتغاع 
به مع بقاء عينه م وذلك بقطع التصرف في رقبته. 

ومن هذا التعريفن يضح أن امتراط قطع التصرف عن الموقرف 
ماحل في قوام تعريفه » وأن ملكته تصبح لث عز وجل . وعلى هذا 
يازم الوقف ولا يجوز التصرف باموقوف بوجه من الوجوه من قبل أي 


. ۲٠۸/۹ : وبدائع:الصتائع‎ ٠١/۳ : انظر اهداية للمرغينان‎ )١( 


0 


كان ولاخبار للواقف فيه سواء کان الوقف يجح اام أو بعبارة مطلتة من 
من الماك 20 . وذهب إلى هذا من أصحاب أبي حنيقة : كل من آي 
يومف ومد , 

( أحمد بن نبل ) : الوقف : هو حيس مال على الموقرف عليه 
حيث کن الانتفاع يه هع بقاء عينه » وذاك بتطع التصرف في رقته . 

وينفح من هذا التعريف أن الامام أحمد قد ذعب إلى ما ذعب 
البه الشافعي وأبو يوسف وحمد من ازوم الوقف وأنه لا يجوز التصرفه 
بعين الموقرف من قبل الواقف أو غيره . ولكله يختاف عنهم يقوله : 
إن ملكية الموقوف تنتقل إلى الموقرف عليه » وهو مقاغى تعريفه ألوقف 
يانه حبس مال على الموقرف عليه , 

قال في المغني : ويتقل الك في الموقرف إلى الموقوف لهم في 
ظاهر المذهب > قال أحمد : إذا وقف ءاره على ولد أخيه صارت هم . 
وهذا يدل على م ملكوو 57 , 

( مالك رحمه الله ) : الوقف هو حيس العين على ملك الواقفا » 
محبث يكن الانتفاع به مع .بقاء عيته وذلك بقطع الاصرف في رقيته . 

ويتضم من هذا التعريف أن مالك قد ذهب إلى ما ذعب اليه كل 
من الشافعي وأحمد والصاحبين من لزوم الرقف وعدم صحة أي تصرف 
في عين الموقوف . ولكنه اختلف عنيم فقال : ان الموقوف لا برج 
رغم ذلك عن ملك الواقف ء وتظبر فائدة استمرار ملك الواقف 


)١(‏ أما إذا علق بالموت + فيو الوصية » فله الخبار وله التصرف فيه ء غير أت 
التصرف التاقل للملكية يعتبر رجوعاً عن الوقف . أنظر ؛ التحفة لابن حجر : ١وو ٢‏ . 
(؟) المغني لابن قدامة : 459 . 


35-7 


له في أن له الرلاية الدامة على المرقرف قل أن ينع عنه من شاء وآن 
يذهب في اعلاحه والنظر فيه کا بريد" . 

وبا العرض الذي ذكرناء بتضم بك أن الأئة كليم - ما عدا 
أا حشفة - اتفقوا على لزوم الوقف بالممنى الذي ذكرتاه » وان اختلفرا 
فيا بينم في سصير ملكية الموقوف . فاختار الشافعي ان ملكي تكون 
ف عز وجل أي ليست للواقف ولا للمرقرف. عله » واختار أحمد بن 
نبل أنها تمسح لامرقوف عليه واختار ءاك أنها تظل لإواقف . وقد 
تبن ك يا أوضسنا أنه لا لزوم بين الازوم وسقرط اللكية ولا 


+ عرض أدلة المذاهب 1 


( استدل أبو حشفة ) على ما ذهب اسه من عدم لزوم الوقف 
بالمنقرل والممقول . 

فأما المنقرل فالحديث الذي أخرجه الداقطني. عن رسول أل بيغ أنه 
قال حيئا نزلت سورة التساء : ( لا عبس عن فرائض اله تعالى ) 
ومعناء أنه لا يجرز أن بس الال عن أوسه التصرف به > مما شرعة 
اله تعالى » والحديث الذي رواه ابن ألي ية في معنفه عن شريح قال: 
جاء عمد ب بيع اليس »2 وأخرجه البيقي . كا استدل با رواء 
ابن عبد البو عن الزهري أن هر رفي ال عنه قال : ولا أفي ذكرت 
صدقتي ارسول اله ب ارددتما . قال : فبذ! يشعر پان الرقف لا ينع 
الرجوع عنه » وان الذي منعه من الرجرع لبس إلا أنه قد لأسكره 


في يه . 


(؟) سواهر الاطيل في شرح تسر خليل ۲ »7ر1١5‏ . 
ل 


وأما المعقرل فعدة أمرر : 

أونها : أن الملكية من حيث هي + باقة في الموقوفف © يديل 
جراز الانتفاع به وبدليل أنه لا يكن ان تزول مذكية الشيء لا إلى 
مالك لأنه .غير مشروع كالسائية . ثم إما أن يكون ملكا لاواقف أو 
عيرم » لا جائز أن يتكون لغيرء لأنه هو الالك الاصلي فبقي أن يتكون. 
امالك هر الراقف . وإذا ثيت ذك »> فقد ثبت له حق التصرف عاله . 

انيا : أن للواقف حق الولابة على الموقوف ونصب القوامة فيها لمن 
يشاء » فكان شبي بالعارية» ولا بد آن يكون امالك في مثل هذه الال 
هو الواقف . 

ثالثها : أن هزية الوقف كونه مستمر الأجر لصاحيه سيب استمراو 
الصدقة . واستمرار المدقة لساب شخص ما يستازم أن يكون مالع" 
لأصل ما يتصدق به » وإلا فبي ليست صدقه 90١‏ . 

وإغا باز الوقف اذا أضافه إلى ما بعد اموت لأنه لما أضافه إلى 
ما بعد الموت فقد أخرجه عخرج الوضية فيازم كسار الوصايا . وكذلك. 
إذا ح به حا فإقا يأزم الوقف بذاك لأر حكمه صادف محل 
الاجتهاد وأفضى اجتهاده اليه . وقضاء القافي في موضع الاستهاد عا أففى. 
اليه اجتباده مازم " , 

( واستدل ابخهرو ) على لزوم الوقف وأنقطاع حق “التصرف عنه 
يما بلي : 

ولا : حديث المحيسين أن مر رضي الله عنه أصاب أرضاً بير ى 

. ٠١/٣ : أتظر ذكر هذء الادلة العفلية في الهدإية للمرغيناق‎ )١( 

(ع) بدائع الستائع : ۲٠۹/۹‏ . 


سا 


نأتى الني م يستامرء فها» فقال بأ رول اله اني أصيت أرما خير 
ل أصب مالا قط هو أتفس عندي منه ء قال ان شثت حيست أصلبا 
وتصدقت ا. فتصدق ا مر على أنه لا يباع أصلها ولا يرث ولا يوهب 
ولا جناح على من ولها أف يأكل منا بالعروف أو بظعم صديقاً غير 
متمول مال . وقي روابة انقرد ا البغارى أن رسول الث يللع قال له : 
تصدق بأصله لا تباع ولا توهب ولا تورث ولکن ينفق مره . 

انا : حديث المحبين أيقآ أن الني عليه الملاة والسلام بعث 
مر بن الخطاب على المدقة » وفه قوله عليه الصلاة والسلام ( وآما ال 
فقد اعتتبس أدراعه وأعتادم في سبل الله ) والاعتاد الخيرل » والدلالة 
من الديثين على ما ذهب أله الهور واضحة . 

لتا : ما رواه مسلم عن ألي هريرة رضي أث عله أن الني ب 
قال : إذا مات ابن آدم انقطع حمل إلا من ثلاث : صدفة جارية أى 
عم يتقع به أو ولد صالح يدعر له . والمراد بالصدقة الارية ا هر 
الوق » ولا يحكرن الوقف صدقة جارية إلا إذا أصبح الرقف فيا 
- لازماً ينع التضرف بها » ولا لامتنع معن الاستمرار واجريان فيه . 

رايع :. الخاجة ماسة في إلوقف إلى أن يازم على الدوام لخاجة الواقف إلى 
أن يمل اليه ثوابه على الدوام ا أثار إلى ذلك الرسرل بإ في حديت 
ألي هريرة الد كرر » ولا طريق إلى تحقيق هذه الاجة إلا ازوم الوقف . 

خامساً : يقاس ازوم الوقف.على ازوم المسجد إذ هى خال عن أي ملك ء 
وهو شرط لاستمرار لواب من كبرع بارض مسجدا . 

ساسا : روى جابر بن غبد الله أنه الم يكن أحد من أضحاب 
التي ا ذا-مقدرة الا وقف وقطع التصرف عن: العية » وأشتير منهم 


r 


علي وأبر بكر والزبيدر وسعد بن الي وقاض ورو بن العاص وعكم بن 
حزام » واشتبر ذلك فر يتكره أحد فكان ذلك اساءا ١‏ , 

ه - المدأقشة وار جیح : 

قبل للجمبور : 

و - إن احاديث وقف الصحابة على النحو الذي ذكرتم أن صحت 4 
فهي محمولة على ان ذلك كل انما كان قبل نزول سورة التساء حيث 
لم بقع ذلك حيائذ حبسا عن فرائض الله تعالى 9 , 

٣‏ . إن حديث حمر رضي الله عنه أما يحكرن حجة على الي 
حنيفة لو أنه قال بيع الوقف واستبداله تى مع اشتراط الواقف عدم 
ذلك . أذ أن غاة الامر أن عي رضي الله عنه اشترط أن 
لاياع ولا ستبدل » وذلك يدل على وجوب اتباع شرط الواقف »> 
وهذا لم حصل أي نزاع فيه 99 , 

٣‏ اث الاجة الى استمران ثواب الوقوف لا تستازم حرمة 
التصرف باأوقوف ء والا لكان العمل على ثوابه واجياً » وهذ مالم يقل 
به أحد » لأن الرقف من أسامه عقد“ مستعب غير واجب . 

۽ س أن قياس الوقف على المسجد قياس مع الفارق » ذلك لأن 
امسجد يلك خالصاً لله تعالى قلا لك منافعه لأحد من الناس » والموقرف 
تتصرف مافعه ناس بالتملك فبينها فارق ينع القياس » واا ثبت التملك 
فلا لزوم . 

)١(‏ إنظر المقي لان قدإمة : ودع وسل السلام وقيل الاوطار وعامة كتب 
المديث . 

(؟) بدائع الصنائع : ۲۱۹/۹ . 

(ع) التحنة لابن حجر د ارا . 


¥4 


وقيل لأبي حنيفة : 

و أن حديث ( لا عبس عن فرائض الله تعالى ) فيه عبد اله 
ابن لبعة يروبه عن أخه عيسى بن يعة » وكلاهما ضعيفان باتفاق الرواة 
وعلى' فرض امكان العمل به » كالحديث اها يقصد ماكانت عليه الجاهلية 
من حبس الابل والياثم عن الميراث بامم البحيرة والسائة وأشباهها ٠.‏ 

؟ ‏ حديث شريح : ( جاه جمد ب بيع اليس ) شل 
الاول في الدلالة والممني . على أنه مرسل أرسله شريح قير لا تج 
به . ولو سانا بصحته » وسانا بان اليبس عام لذي کان معروثا في 
الجاهلية وغيره مما يشمل الوقف » فائه غصوص ولا مك بالاحاديث المحيحة 
الأخرى التي استدل با امور 10 , 

م حديث ابن عبد ابر عن الزهرى آثر منقطع لأن الزهري 
يدوك عر بن الطاب رمي ا عته ء على أن 'قول المسالىي ول لا حجة 
قنه الى جاتب النص الصريح من حديت رسول اث ب . 

وقل له في لله الاول من المعقرل : 

ان جوال الانتقاع بالموقف الايستازم تعلق الملككية يعينه » ألا ترى 
أن المستمير يلك حق التصرف بالنافع مع أنه ليس بالك للعين > واذا 
انتفى الدليل على بوت ملكخية الواقف ل ققد إنتفى الدليل على عدم 
زوم حلي الوقف + وعلى غرض استمرار ملكية الموقوف فاك ذلك 
لا يقتفى عدم ازوم الوقف كا أوضعنا » أذ الحجور عليه بفلس يلك ماتحت 
بده من المال ء ومع ذلك فلا يجرز له التصرف به من بيع أو هبة . 

وقيل له في دلي الثاني .: ان حق نصب الولاية على الموقرف اما 

)+( لصب أزلية للزطمي د ۷٣+‏ و ۷با ٠.‏ 


سا ول ا 


يثبث للواقف ايتداء لا دواما. » بعنى أنه عندما وقفه کان هو صاحب 
اتی في أختيار الناظر إو الوالي م لأنه كان هو امالك ال اذ فاك > 
والا لما ثبت e‏ الوقف بتاء على وقفه » أما في الاستمرار والدوام 
يعد ذلك » فبى كثيرهء من الاس »> في جح الولاية . أي أن حقه 
في الولابة اما تفرع عن امتلاكه السابق على الوقف . وهر لا يستازم 
يحال استمرار ملكيته #موقوف فيا بعد . 

وقيل له في دليه الثالت : ان امتمرار الاجر للواقف ليس فرعا 
عن استمرار ملكه العين »> بل هو فرع عن استمرار وجوه العف 
الموقرفة التي تصدق با » والثاني لا يستازم الاول محال . 

وقيل له لله الرابع : نع استحالة زوال الملكية لا إلى مالك 
بل هو جائز » وقي الاسلام كثير من ذلك » كا في المسجد والارض 
المسبلة > اذ من المعلوم انه لاتتعلق بها أي ملكية خاصة أو عامة 
للانسان . ا منع صحة قاس الوقف على السائة في المع » أذ هو 
قاس مع الفارق » وذلك لاختلاف العة في الصووئين » فالسائبة كانت 
تسيب في الجاهية قربا الى الاصنام دون آي نظر الى حبس متافعبا 
على الفقراء وال+جهات المحتاحة © أما الوقف فيو منوط بالقرية إلى الله 
تعالى وحبس المنافع فيه على الحتاجين ووجوه الير والميرات > وشتان 
بين الصررتين . وعلى فرض صحة القياس > فقف وردت تموض خاصة 
بالوقف ومشروعته وبان اختلافه في الج عن السائة » ومن المعلوم أنه 
لاقاس في معرض النص . 

على ان هذه الادلة العقلبة التي مك بها الامام ابر حنيفة » اها 
كنصب على دهرى استمرار ملكية الواقف للنوقوف . وعلى فرض ابت 
تكون الدعوى صحيحة والادلة منتجة لذلك » فان بقاء الملكية لا 


س ا سه 


يستازم اتتفاء الأزوم مسا مربيائه , . وقد .مر أن مالكا يرى استمرار 
اتلاك الراقف الموقرف » مع انفاقه مع الأئة في الأزوم . 

التو جسم 2 

لايد أنك لاحظت من عرض کل ماسبق أموراً ثلاثة » هي التي 
تعطينا الدلالة. على الائ الراجم في هذه الميألة . 

الأمر الاول : ماصرحت به رواية البذاري من قول يلت لعمر 
( تصدق بأصد : لاتباع ولانوهب ولاتورث ولكين ينفق مره ) وما 
دلت عليه الروايات المختلفة الاخرى من ان حمل عر جاء مطابقاً هذا 
الذي امره به الرسول بام . والحديث على هذا » ( سواء من الجانب 
التعليمي. من الرضول بلي أو من الجانب التطريقي الذي فعله مر ) 
دلبل لايقبل الك على ان الموقرف يحمد عن التصرف بعينه وهو احاجن 
الفارق الذي يفصل (-الوقف ) عن أوجه الصدقات الاخرى . ولقد 
لاحظ أبو يوسف رحب الله هذا المعنى في دلالة المديث قاتفق مع الجمبور » 
وقال : انه لو بلغ أبا حثيفة هذا الحديث لقال به ورجع عن بيع 
الوقف © . 

الامر الثاني : أن اكثر الادلة التي احج بها أبو حنيفه تلتصب ها 
قلنا على دعوى استمرار لك الواقف للموقوف . وقد أوضعنا أرب 
يقاء الموقوف على ملتكية الواقف لا يسبتلزم أن يكرن الواقف حر التصرف 
بعينه » فادلة أي حنيفة إذا لانتج الدعرى الاساسية التي مسك بها . 

الامر الثالك : ان أبا حليقة يتفق مع سائر الأمّة يا هو معلوم) في 
أن الوقف شيء مختلف عن مطلق ما يسمى : صدقة . ومعلوم أت 
أكثر الحقود لا يجوز الرجوع فيا بعد إنفاذها » وذلك مثل عقد الحية 


)12 إنظر التحفة لانن حجر : ۲٠۹‏ وسيل السلام العستمال : / ٠٣١٤‏ ء 


ا 


والصدقة والبيع والاجارة . كبا لا يجوز الرجوع فيا © تكذلك 
لا ينبغي الرجرع في الوقفت . وهذا هو معنى الازوم © لذ الرقف يقتفي 
أن ستفيد الوقرف عليه من غل الوفف ولا بتصرف بعيته » قاذا قلنا 
انه من قبيل العقرد اللازمة فلبى لأحد أب کان أرب يتصرف بعين 
الموقوف > وإذا جمد امالك الاصلي فاصرف فه 2 فعنى ذلك أنه قد رجع 
في عقده أو تصرفه الشرعي الصحيح . 

فالذي متم بجراز تصرف الواقف بالموقوف متى شاء » يم من خلال 
ذلك بان عقد الوقف اث » ومح يفصل هذا التصرف عن جمبع نظائره 
من التصرفات الاخرى : كامات والصدقات » التي تعتير عقودها لازمة 
لاينغي الرجرع فيا إلا في حالات استثائية . وهذا الفصل والتفريق 
في الحم » فصل بدون أي موجب يقتفي ذلك . 

فبذء الامور الثلاثة » ومعبا رآي الخبور واتفاقه ‏ قدلنا على 
أوجحية القرل بازوم الموقوف وبحرمة التصرف بعبنه من قبل أي كان . 
سواء قلنا إن الملكية قد ارتفعت عنه أو قلنا أنه لا يزال ملو كا اراقف . 
أو قلنا إن ملكيته تحولت إلى الموقرف عليه . 

والله سبحائه وتعالى اعم 8 

أثر اغلافات الأصولية في اللاف في هذه المسألة : 

نلاحظ أن 4 مسألتين قد ساهتا في إارة الخلاف حول هذا ا موضوع . 

أولاما ‏ عمل المحالي هل يعتبو حجة جحد“ ذاته أم لا ؟ مساألة 
اختلف فيا علماء الأصرل . وقد رأيت أن اطنفية استدلوا ‏ فها 
استدلوا به لمذههم في هذا البحث - بعمل حمر بن الطاب © وهو كا 
رأيت رأي له وليس حديثا مرفوعاً ولا مو في قوة المرفوع . وقد كان 
عذر امور في عدم الأخذ به ماتمسكو! به فن أن المحيم مندم أن 
عل الصعاي لبس بب .+ . 

س — 


ثنيها - هل الملصكية قابة للاسقاط » آم هي لا تقبل ذلك ولا 
يجري فيا التحويل ؟ وهذه مسألة تنعاق بقاعدة قتبية عامة »> وقد ذهب 
جور الققباء من مختلف المذاهب إلى أن الملكية غير قاية للامقاط » 
فن تخلى عن مليكيته كال ینا كان أو غيرء » فإن ملك الا يتير مته 
إسقاطا کته له 

وقد زأيت أن الخفة اعتمدوا - فيا اعتمدوء من أدلة ‏ على هذه 
القاعدة قي عدم ازوم الوقض إذ اعتبروا آن لزومه فرع عدن سقوط 
ملكة الواقف عنه . وا كان ذلك غير معتبر شرعاً فيد كان القول 
بازومه قول لا موچب له ولا دلبل عليه . 
' أما الور » فائذي دمام إلى عنالفة اطنفية” في ذلك » رغم اتفاقهم 
مخم على أصل القاعدة » حن أن مسألة الوقف مكثثاة من جمومها » 
ثانا كشآن الأرض اني جعلبا مالكها مسجد؟ . أو أن امتلاكبا تحرل 
من عق الفره إلى التي العام المتمثل في المبة الي وقف ها إن كانت 
جبة عامة . 


م اي مله المقارث .+ 


لشروط اعا ياعود عا ص 


والتصكاح خاصة 


١ل‏ تحرير المقصود بهذا العنوان + 

المقصود بالشروط ال+علة في العقره » كل قد يأتي في طريق اطلاق 
العقد ومحده من مومه » سواء من حيث الاحوال والزمان والصفات . 
فيدخل فيه العقد المعلق والمؤقت والمشروط بعفات أو حالات معينة» 
غير التي عرقت بالشرع وموم أحكامة . 


؟ س تحقيق في الموضوع عن طريق القواعد والادلة : 

وتعود علاقة هذا البحث في الاصل الى قاعدة الالتزام في الشريعة 
الاسلاية . ومن المعروف أن الالتزامات تحكون شرعة يجب الوفاء 
بها إذا جادت عن طريق من الطرق التالية : 

١‏ - الذور إذا كانت وافية شروطا الشرهية » لقرله تعاك 
( اول وفوا نذورم ]2390 . 1 

۽ الأعان » لقرك تعالى ( ولا تنقضوا الأثيان بعد نر كيدها وقد 
جعام اش عل كفلا )5 . 


() اغچ ٠۹‏ 
(؟) التحل د ٩۱‏ . 


م - المقود الشرعة الممحة > لقرله تعالى ( ا أها الذين آمنوا 
تأوفوا بالعقود ) (^© , 

إلا أن ترد تنقسم إلى نرعيت : 

عقود جعلة + #عنى أنه اصطلح واتفق عليا المثماقدان دون أل 
يكون لها جوهى ذاني شرعي سابق » كالماهدات التي فكرن بين سُخمين 
آو قبيلتن » وكاالفات الانسائية المحبحة » وكالتزام الموائيق والشروط .. 
فكل ذلك يجب .الرفاه يه م وكل ذلك مما يدخل تحت قر تعاله 
( أوفوا بالعقود ) وقول الرسول عليه الملاة والملام : ( المسارت 
علد مروطيم ) . 

وعقود شرعية : آي لحا حقيقة وضوابط شرعة معروفة . بحري على 
أساسها تعاقد الناس واتفاقائهم . 

فهذه العقوه » تستلزم ارتباط أصحابها ا في مضموتها من الالتزامات 
الشرعية التي نمث عليا الشريعة الاسلامية » لا خلاف في ذلك . فبلتزم البائع 
إعطاء السلعة للمشتري > وبلتزم المشتري «فع القيمة © ويلتزم الزوج 
الاثفاق على الزوجة إذا توقرت شروط ذلك » سواء نص على ذلك في 
المقد آم لا ٠.‏ 

أما إذا استزاد أحد المتعاقدين أو كلاهما قوداً واتزامات أخرى » 
غير التي جاءت في مضمون الشرع وأحكامه المتصرص عليا > فلا تخاو : 
إما أن تكرن قبردآ تكميلية وتحسينية للعقود والالتزامات الشرعية 
الأساسة الموجودة فها + واما أن تكون قيردا عخالفة لمقتفى العقد 
وجرهره أو خالفة شيء مما يترقب عليه . 


11110 


ات 


فقي الخالة الاولى » ينبغي أن تعتبر القبود المزيدة على ها يتضمنه 
السقد من الاحككام » ما دامت أا تؤكدها بالتحسين والتكميل © إذ 
يعتير أنها عا من جنس واعد ء وذلك مثل التراط المشتري على البائع 
أن يكون الماع الذي بشتريه عن النوع الممتاز أو أن يكون الاش 
الذي ابتاعه ما لا بتغير صباغه أو لا يتقلص باماء طوله ‏ 

أما في الالة الثائية إن تلك القرد باطة باتفاق »> ولكن هل تأي 
على العقد الشرعي نفسه أيشا بالنسخ والبطلان » وذلك شالقت.ه لوهره 
أو غالفته لما يترتب عله ؟ هذا هل محل النظر واطشلاف فالبغض يخلب 
العقد على الشرط » فيصحم العقد ويلغي الشرط » والبعض يغلب الشرط 
على العقد فيلغي العقد يسبب بطلان ما تلبس به من الشرط . 

هذا من حيث مقتفى القواعد . 

آما من حيث الأدلة النقلبة الواردة في المرفوع » فقد وردت عدة 
أحاديث وآثر في ذلك ء ومن ثافت تطر كع إل آننا سندي الحديث على 
عقد النكاح » ولكن ججميع ما يري فيه من خلاف ووفاق بين الأئة 
بتاء على الأدلة والقواعد ينطبق على العقرد الشرعة الاخرى . 

أولاً : ما رواء الشيخان عن رسول اث يق أنه قال ( أن أحق 
الشروط أن يرفى به > ما استسلاتم به الفروج ) 7 

ti‏ : ما رواه الشيخان عن عائثة أن رسول الله له قال ( مابال 
رجال يشترطون شروطا لس في كتاب اش » ما كان من شعرط ليس في 
كتاب الل فر بطل وإن کان مثة قرط ) . ْ 

#لتأ : ما روا« مالكفي الموطأ أن ا بن المسبب سثل عن ار أ #تشتر طعلى 
زوجبا أن لا مخرجبا من بلدها » قال سعيد : مخرج بها إن اء . 

(1) إنظر موطأ الاعام مالك : ء٠٠‏ ء والجامع الصقير للسيوطي : ١٠١/8‏ 
والتروي على مسل 1 ۲۰۲/۸ ٠.‏ 

E 


واہہاً : ما روى من أن رمغ الى حمر بن الطاب رحل كان قد 
تؤوج امرأة اشترطت عله الستكنى في دارها > -ققال ( فما شرطبا 
والسامرن عند مروطيم )ا , 
امسا : ما رواه السائي من حديث زو بن شعيب عن أببه غن 
يده أ رفرل أن ب قال : ( أيا امرأة تكست على صداق أو 
حباء أو عداة قبل عضمة النكام قب لها » وما كان بعد عصمة النكاج 
فهر لمن أعطيه وأسق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو اخته ) . 
سادا : ما وواه البخاري مرقرقاً على مر بن الطاب رفي اله هله 
أنه قال : مقاطع الوق غند الشروط © أي أرى الشروط عي التي 
تبي حدود اطترق التي يجب الرفاء والاغذ با . 
ويئاه على جموع ماقد قرو ف هذ! اليقث من الفراعد رماقد وزد 
فيه من الاحاذيث وال قار » تحدث الأمة في ع الشروط العلة في 
النكاح . وم وان اشتلفوا فيا بيب في كيغية تطبيق عذ! البعث على 
ألادلة والتراعد » قم متفقرن على أصل القاعدة التي الفا يام . 
سل عرض المذاهب والادلة في ذلك : 
ولشرع الأ في ذكر آراء المذأهب في القيوه اطعلية بنوعها 
السابقين » مشنوعاً رأي كل ملعب بدلك . 
| ( الشافعية ) : قالوا القبوه المعلية في النكاح اما أن تكوب : 
تعليتاً » أو لأقيتاً » أو ربطأ بشرط . 
فأما التعليق والثاقيت » فانها. يبطلان عقد .النكاح من أساسه .» لأن 
كلا منها يتافي جوهر عقد النكاح في الشريعة الاسلامية » فاذا أذ كل 
)0 إنظر قصبة هذ! إلمديث في فيح البارني : ۷۲/۹ و ١۷١‏ ء 
س ج 


هنها بالقبول والاعتبار » فقد فاقت حقيقة العقد المقيد به > لقوات ألم 
مقوماته الجوهرية » وحيلئذ يبقى القيد بدون مقيد » فيلغوان معاد 
الليم إلا أن يكون التحلي تعليقاً لفظيا لا أثر له في الفة طبيعة العقد 
وجوهره » يا لو قال : إن كانت بنتي لا تال حبة ققد زوجتكبا » 
وذلك بآن كانت غائية ومريضة مثلا » فقد أجازه سكير من .علاء 
الذمب وهنم البلقيقي رمه ال . 

وآما الشرط + فينظر فيه » فان كان منافاً وهر العقد » كاشتراط 
أن تكرئ معتدة أو أن لا يطأها. » فحكمه ْ التعليق والتاقيت لما 
مض بيانه . وإن لم يكن متافياً وهر« ولككن. كات منافياً لبعض 
ما يترتب عليه مثل الائفاق والعدالة في القسمة بيا وبين ضرعا » وذلك 
کان تشترط المرأة أن لا تخرج من بلدتها أو لا تسكن مع ضرا أو 
خو ذلك » فالعقد صحبح والشرط باطل > وإن كان ما يتسجم مع 
عقد النكاح وطببعته ومقتضياته مثل اشتراط الخال أو البكارة وكاشتراط 
حسن العشرة والكسوة وأن لا بقصر في شيء من حقها وأن لا تخرج إلا 
باذته فان كلا من العقد والشرط صحيم 9" , 

وچا تين أن كلا من نكاح الشغار والنكاح المؤقت : (المتعة ) 
نكاع باطل عند الشافعية . والشغار هو أن يقول الرجل الآخر : أزوجك 
أي على أن تزوجني آختك على أن یکون هبر كل واحدة متها تكاج 
الاخرى . 


٠ وعفي الاج لنخطيب الشربيي: م‎ ۲٢ ٣|۷ : أنظن التحنة لابن حجر‎ )١( 
. (؟) أنظر المرجع السابق‎ 
٠ + 1/۹: ب ولت البأري على البخاري‎ . ٠١ أنظر الدووي على مسحي مسلم؛‎ )( 


او 


وليل الشافعية على ما ذهيرا اليه : 

و القاعدة التي يناما في ۴ الالتزامات . 

+ س حديث : (ما کانمن شرط لس في كتاب افو باطل..) وقد 
سيق ذكره » واطديث الذي رواه البغاري عن ألي هريرة رفي الله 
عنه أن رسول اله يلع قال ( لا محل لامرأة تسأل طلاق أختها » 
لتستفرغ صفحها » فاا ها ماقدر لها ) ومارواء البخاري أيضاً مرقرنا 
على ابن مسعرد أنه قال : ( لا تشترط الرأة طلاق أنتها ) . قالوا 
فده الأحاديث قد خصصت وم حديث ( ان أحتق الشروط أن يرق يه 
ما استحلاتم به الفروج ) 20 

م قاعدة أن الي عن الثيء إن كان عائدا إلى المي عنه بذاته 
فير ستلزم البطلان وإن كان عاد إلى أمر _زائد على ألمي عنه بكن 
فکه عنه » فيو يتازم المرمة ولا بتلزم البطلان . وتطبيق ذلك بقتضي 
القول ببطلان العقد إذا أنيط به شرط الف طوهره »> وبقضي يعدم 
بطلانه إذا نيط به شرط ينافي ناحية ثانوية متعلقة به بل يكتفي يبطلا 
الشبرط وعدم . 

( النفية ] قالوا أن القيوه الجعلية تنقسم إلى تعليق وشرط . 

فأما التعليق » فاما أن يكون على ماض أو مستقبل . فان كان 
على أمر ماض واقع في نفس الامر مح التكاح وانعقد في الخال » وذلكه 
لأن التعق شكلي بحت »> أما في الواقم وئاس الامر فلا تعلق فيه . 

قال صاحب الدر اختار : ( .. إلا أن يعلقه بشرط ماض کال 
لاعاة » فيكون تحقيتاً » فتمقد في الال » کان حطب بتا لابنه » 


ا ا ی 
(۱) سيل السلا : ۹٩/۲‏ والنوري على مسل : ۲١ ۴|٩‏ 


س وړ س 


٠‏ فقال أبوها : زوجتا قبيك من ذلان > فتكذيه فقال : إن نم أأكنزوجتا 
لفلان نقد زوجتا لابنك > فقيل > ثم علم حكذبه © أتعقد لتحليقه 
وجوه ) ° . 

وإن كان التعليق على مستقيل » فان كان أمرآً عاق الوقرع مثل 
تروجتك إن طلعت الشمس أر جاء اليل » فالعقد محيح أيغا لأن 

التعليق صوري » معلوم التدجة » أما إذا كان غير حقق الوقوع مثل : 

تزوجتك إن رضي أي أو قدم آخي من السفر فالعقد باطل 20 . 

وأما الشرط > فلا أثر له في ابطال عقد النكاح مها كان توعه . 

ولكن ماهو حي هذا الشرط من حبت وجوب ألوفاء به وعدمه ؟ 
تكسم الشروط من هذه التاحبة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الاول : شروط لا يجوز الوفاء بها > وهي الشروط الي تخالف 
نظام الزواج وطبيعته » كاشتراط أن لا يتفق علها أو أن لاترثه أو أن 

لا يعاشرها معاشرة الازواج 5 

القسم الثالي : شروط يجب الوفاء بها » وهي ما بثفق مع ظبيعة 
العقد ونظامه » كاشتراط أن تكون القوامة في البيث للرجل > وأن 

لا تخرج من دوت أذنه . 


السم الثالث : شروط لامائع من الرفاء بها » بل الشارع يطالب 
بالوفاء بها » نظراً لقواعد العامة التي تأمر بالوفاء بالعبد والتزام الموائيق 
التقق عليا » ران كان أهماها .لا يضر بالعقد ضررا ما . وهي تلك 


(1) تور الايصار وكرحة الم إقثان + ٠ ٠٠٣/٣‏ 
(؟) المرجع السابق . 
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الشروط التي لا علاقة لها بنظام الزواج ولكما تتفق مع وغيسة المشترط 
ومصلحته الخاصة »> كاشتراط أن لا مخرجبا من بلدما أو أن لا يتذرج 
اچنا ب 

ويبقي الؤال عن شرط نص الحديث. الصحيح على ألمي عنه » وهو 
أن تشترط عل طلاق زوجنه السابقة » فقد روى البخاري وملم عن 
الي هريرة رغي الله عله عن الني بق أنه قال : ( لا يحل لامرأة تال 
طلاق أخنها لتستفرغ صفحتها > فاها لما ما قدر لحا ) 

والراجم أن الاشتراط من المرأة حرم > لقوله عليه الصلاة والسلام : 
لا حل » والوفاء بذلك من الزوج مكروه »2 إلا أن يوجد سبب آخر 
الطلاق 007 

وعلى هذا » فلا يكلف الزوج - نظر؟ لتبعات عقد الزواج ‏ بتنفيذ 
أي شرط من الاقسامالمذكورة إلا ما كان متفقأ مع طبيعة الزوأجونظامه . 

ولكنهم استثتوا من حموم ذلك مالو اشترطت المرأة أن يكون 
14 حق تطليق نقسبا فقد ذهيرا إلى أله شرط يحب الوفاء به من قل 
الزدج » وتعطى الزوجة بناء على ذلك حى تطلق نفا منى شاءت . 
وقد كان مقتضى قواعدم عدم اعتباو عذا الشرط ع كغيره » ولكعهم 
خالفوا فيه استحسانا » إذ قد يترنب على هذا الشرط مصلحة للزوسين0", 

ويعلل المرحوم الداكتور مصطفى السباعي ذلك بعة اخرى فيقرل : 
لأنه في المقيقة تمليك من الزوج الزوجة عقا يلكه بعد العقد في كل 
وقت » فله أن يفوشها ‏ يعد العقد ‏ بالطلاق متى شاء , فليس د كر 

(ه) أنظر نتم الباري د وها 

(۲)' انظر فتاوي تاضيشات + .مم + 


ل ۷ 


ذلك في العقد من قبل الشروط واها هر تعجيل لتفويضبا بالتطليق حين. 
تريد 130 

ودليل الخحنفية على ها ذهيو! اليه : 

القواعد والاحاديث السابقة » ولكبهم طابقوا يلها وبين مذهبهم ما بلي . 

قالرا : أولاً : التعليق عي الامر المالمي ليس في اللقبقة تعليكاً ». 
وها جاءت عياغته في شكل التعليق ومظبره » فلا تنافي بينه وبين طببحة. 
العقد . والعيرة في العقوه بالمقاصد والمعالي لا بالالفاظ والباني . 

وقالوا + تانب ۽ صح عن رسول اله يلع قرله : ( کل قرط لس 
في كتاب الله فو بأطل ) وانه قال : ( المسلمون عند شروطيم إلا 
شرطا أحل حراماً أو حرم حلالاً ) " وعله فكل الشروط اتي. 
لانتفق مع نظام الزواج لا يجب الوفاء به وبطرح عن اللسبان نظسرآ 
العديث الاول » وكل مالم يؤثر على طبيعنة الزواج وأحكامه طولب 
الزوج بالوفاء به ديانة أنظرا لاقواعد الاسلامية العامة التي جاء بها مثل 
هذا الحديث . 

ثم عم بالنسبة للشسروط الخالفة لنظام الزواج »2 بين أن يغلبوا قرة. 
العقد على خاد الشرط » فبظل العقد يذلك صحيحاً » وبين أن يغليوا 
فساد الشرط على قرة العقد » فيمبم العقد بذلك باطلا . ولكتهم 
رجحوا النظرة الاولى » تدكا ها فبمرم من حديث ( كل شرط ليس 
في كتاب اث فبى رد ) فقد فيموا أن اللي 2 س يطلاته راسا ». 
نبو إذا في حم الملغي أو المنقود الذي لا أثر له » فكيف يتسبب عله 
بطلان أصل العتد . 

)١( .‏ شرح قانون الاحوال الشخصية ال كتور السباعي : لكل . 

(۴) ارول التدمذي . 

A 


ومن نتسائج ما ذهب اليه النفة في أمر التعليق بالشروط > قرفم 
بصحة نعاح الشغار على أن يثبت به مير الثل » وقوهم بمحة امتراط 
اڅار ف الاح مع بطلان یار ۱ . 

) الالكية ) : قالو إن القبود المعلية لاتخار أن تكون صررة 
من الصور الثالية : الصورة الارلى » امف لتقد النكاح بأجل معين أو 
يعلق على أجل معين > مثال الاة الاولى ذكاح المتعة سواء كان بلفظ 
المتعة أو الزواج » ومثال أخالة الثانية أن يقول ها أن مضى شير فا 
أتزوجك ء فرضيت أو رضي ولها » واعتبر هذا اللفظ منها هو الصيغة» 
فيلغو النكاح في هذه الصورة مجالتها . 

الصورة الثائية : أن يعلق النكاح يشرط يخالف العقد أو يخالف 
بعضاً مما يترتب على العقد » كان يشترط الخبار ليا أو لأسدها » أو 
كان يقرل : ان لم تأت بالصداق الى يوم كذا فلا نكاح »> أو كان 
يشرط الزوج أن لابقسم لها أو لاينفق عليا » أو كأن يشرط المداق 
خرآ أو غنزيرا . فاللكاح في هذه الصورة يفخ قبل الدخول » فاذا 
حمل الدخول. مح النكاح ووجب مبر المثل ولاقمة الشرط. ,. ّ 

الصورة الثالثة : ان بشترط في النكاح شرطاً لابقتضيه العقد ولا 
ينافه » وذلك كأن تشترط على الزوج أن لايتزوج علا أولا مخرجبا 
من بلدا نل هذا الشرط مكروه والنكاح في مده الصررة صحيح > 
ولا ازم الوفاء بالشرط واا يستحب ديائة » قالوا : واها كره الشرط 
ا في ذلك من السمير الذي لا مقتفي له ۳ . 


٠ ٠٠١ ر‎ 4٤/١ ۲ انظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 
۰ ۲۸٤/۱ انظر الشرح الكبيد على مختمر ليل : ۲۲ ۲۱ وجو اهر الا کیل‎ )+( 


وړس 


ولکن انظر » ما معنى قولحم عن النكاح في المورة الثائة : انه 
يفسخ قبل الدخول ويثبت بالدغرل . 

مقتضى قوهم هذا أن العقد موقوف فان عه دخرل » تفذ واستقر 
مكمه وإلا فسح . خصوصاً وان الف اغا هو فرع عن المخة > 
فالنکاح على کل لس ياطلا بذاته » واا يجب قسخه ان لم یتبعه «يغول . 
فكامم بتبحرن في هذه المسألة منج النفية في التفريق بين الفساد 
والبطلان . وبدل على هذا ما استظيره أن رهد في كتايه بداية الممتبد 
من معنى أله يفسخ قبل الدخول لابعده فقد قال : ( وكأن هذا 
واجع عنده ‏ أي عند الامام مالك الى قرة دلل الفسخ وشعفه > 
فى كان الدليل عنده قوياً فسخ قله وبعده وءتى كان ضعيقاً فسخ قبل وم 
يفخ يعدم . ل E‏ 

ثم أن مقتضي تنس التعلبق الى هذه الصور الثلاث مع ما ذكرتام 
من حم كل منها - ان يتكون نكاح الشغار من قبيل الصورة الثانية » وأن 
يكون حكمه الفسخ قبل الدخول لابعده . ولكتهم اقفقرا على بطلا وائه 
لابمحم بعد الدخرل عبر المثل » وذلك لثبرت النبي عنه يذاتة 29 , 

ودليل المالكية على ماذهيوا اله مايل : 

١‏ - تعليق ناية اللكاح يأجل داخل في المثمة وهي عمرمة بالتص 
سواء كان باسم التعة او النكاح . وتعليق بدايته بأجل صورة أخرى 
من المتعة فالدليل فيا وأحد وهو بقتضي البطلان 99 , 

. انظر بداية الد + مجه‎ )١( 
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+ - قالوا أن الشروط المنافية لاعقد أو ألنافة لشيء من ثراته ومقتضياته 
ينبغي أن تکرن باطلة بدليل حديث ( ما کانمن شرط لس في كناب الله 
فبو باطل ولو كان ماثة شرط ) وبدليل حديث ( ارت على 
على مشروطيم الا شرطاً أحل حراماً أو حرم لالاً ) وهذا قد حرم 
الحلال الذي لم يحجر الشارع به على الزوج » والأحاديث العامة 
اغخالنة مخصوحة فا الحديث كما قال الشافسي © قالوا : وأما العقد 
نفسه فتحقيقه : أن النتكام الفاسد لامخلو أن بكرن متفقا على فساده أو 
عختلفا فيه ء فان كان مثفقا] على فساده ل يوجب حكماً ولا حرمة 
وكارف وجوده كعدمه , وان كان ثنفاً فه تعلق به من الرمة 
والأثر ما يتعلق بالصحيح لاحيال أن يتكون نكاما صحيساً . 

ولذلك قالوا في أمثة الصورة الثانية : يفسخ قبل الدخول قاذا دخل 
كينت حرعته وأصبح محيدا واستحق يذلك مبر المل 50 . 

م إن الشروط الي ليست ذات علاقة بالعقد نفاً أو اقتضاء تعتبر 
ما ليس في 'كتاب اله > إذ هي ليست ما التزيه عقد الزواج ٠‏ ولذلك 
لا حبر الطرف الآخر على الوفاء بها . غير انه يسن الوفاء بها علا بقوله 
عت ( ان أحتى الشروط أن يوفى به ما استسلتم به الفروج ) وبذلك 
بم المع بين الحديئيه ويكن العمل بها معأ . 

( لحد بن بل ) : تلقسم القبود العلة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الاول : شروط لا يقتضيا العقد ولا نافيا ولكن فيا فالدة 
لمشترط » مثل أن -تشترط أن لا رجا من دارها أو بندها أو لاساقر. 
بها أو لا يتزوج عليا . فبذا يازمه الوفاء لها به م وإن لم يفعل قلا 
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فسخ النكاح ء إلا أن تشترظ عليه طلاق فرتها » فبو شرط باطل ورود 
الثاني : شروط تخالف مقتضى العقد »> ولكا تعود إلى معن 

زائد عليه لا يشترط ذكرء فيه ولا بضر الیل به . مثل أنه يشترط 
أن لأمبر ها آو أنه لا بنغق علبيا أو أن تشترط عليه أن لا يطأها أو 
يعزل عا أو يقم الحا أقل أو أكثر من قسم حاحبتها . فالشرط في 
كل ذلك باطل والعقد صحيع . 

القسم الثالك : شروط تخالف جوعر العقد ومبناه أو تعليق الشكاح 
على زمن أو حدوث شرط » مثل أن وشترطا تأقيت النكاح أو ات 
يطثقبا قي وقت معين » أو أنيقول الولي زوجتك إن رضدت” أمبا أو بشترط - 
ايار في التكاح لما أو لاحدهما أو أن بقرم العقد على أساس الشغار . 
فبذء الشروط بالك في نفسها وييطل بها النكاح أيضاً . 

وهل يدخل في هذا القسم الثالك مالو قال : زوجتك إن جثت 
بالبى في وقت كنذا وإلا فلا نكاس بشا ؟ . 

روي عن الامام أحمد في ذلك روابتان : احداهما أنه يبطل العقد 
من أسد بذلك > فير داخل في القسم الثالك إذ هو تعليق لاتكاج على 
شرط وزمن »© والرواية الثانية أن النكاح صح والشرط باطل قبر 
داخل على ذلك في القسم الثاني 297 , 

ودليل الامام أجد على حَذفيه هذ! هايبي : 

و حديث رسول الل يِل ( ان أحق ماوفتم به من الشروط 
ما استسلتم به الفروج ) وقرك يِه ( المسامون عند شروطيم ) فبذان 

)0 إلمغني لابن قدامة : بورع رار وا . 
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الحديثان يتضيان بصحة القسم الأول من آلقيوة والشروط . وهي يعد 
ذلك شروط لا ملع الوفاء باللقصوه من النكاح وأحكامه » وإذا ثبت 
وجوب الوفاء به » ثبث بالفرورة حق الفسخ لامتضرر عند عدم الرفاء . 

+ ل القاعدة الاصولية المعرونة » وهي أن الي عن ايء إذا كان 
عائدا إلى المي عنه بذاته أو عائد؟ إلى صفة متعلقة به لا يكن أن تنفك 
عنه » فبو نبي يقتضي البطلان » وأما إذا كارت عائد؟ إلى صفة غير 
متحلقة به ويكن انفكا کہا عله » فهر لا يقتضي بطلان النهي عه . 

وعلى ذلك فيدغي أن تقسم الشروط الخالفة لطبيعة العقد إلى هذين 
القسمين . فما كان عاد منها إلى معنى زائد عن. العقد كامثة القسم 
الثاني ينبغي أن لا تكون مؤثرة في بطلان العقد نفسه وما كان عائداآ 
إلى معتى مستكن في العقد نفسه كأمثق القسم الثالك ينبغي أن يكرن 
التزامه اغلالاً بالعقد نقسه فبكون بلك باطلا , 

تلخيص لآراء الأغة في هذه المسألة : 

يتبين لك من عرض هذه المذامب وأدلها ما بلي : 

أولا : التأقيت والتمليق بطل النكام مطلقا عند الأثة : الشافعي » 
مالك » احمد بن حتيل . وييطلك عند أبي حليقة بتفصيل » خلاصتة أرل 
النكاح يبطل به مالم يكن العلق عليه ماضاً قد وقع © أو مستقبلا 

انآ : الشرط المسالف طوهر العقد > بيبطل النكاج مطلتاً عند 
الامامين : الشائعي وأحمد بن حلبل > ويطك قبل الدخول لا بعده عند 
الامام مالك , ولا ببطك مطلقاً عند الي حتيفة . 

اللا : الشرط احالف شيء من مقتضيات العقد يبطل ولكته لاببطل 


= ۳ س 


الحقد عند كل من الشافعي والامام أحد واي عنيفة . ويبطك قبل 
الدخول لا يعده عند مالك , 

رابع : الشرط الذي يتحرض ل العقد وفه متفعة لمشترط ) ينغي 
ألوفاء به ديأنة عند ألي حتيفة رحه الل » ولا عيرة به عند الشاقعي » 
وسن الوفاء به عند مالك » ويحب الوفاء به بموجب التاقد علد أجمد» 
يحيث لولم يف به از فسخ العقد 

¥ Kk # 

: متاقشة المذاهب وألا‎ - ٤ 

لدى الامل في هذا التلخيص الاغير عن مذاهب' الأمة + بتبين لك 
أن اللاف المرهري بين الأثة في هذه الاك عصور في نقطتين اشن : 

النتطة الاولى : عدم كآثير الشرط مطلقاً على صحة العقد »> فمو 
مذهب انفرد به أبو حشيقة رجه الله » وخالفه فيه الباقرن : 

النقطة الثائة : الشروط التي بتعلق بها غرض شخفي ولس للعقد 
علاقة بها . فقد اخشتلف الامام امد عن بقية الأئمة في وجوب الوفاء بها 
وفي ثبوت حى الفسخ لدى عدم كنفيدها . 

وقد وأينا أن دليل أبي حتيفة رجه الله في التقطة الاولى هو أب 
الشرط ما دام باطلا فهو متكوم عليه بالعدم » قكيف يككون له تأثير 
هم ذلك على العقد » وقد أبطل الرسول يق الشرط بعيارة تدل على 
أن العقد لا بتأثر به » وذلك عتدما قال ( ما کانمن شرط لس في كتاب 
اله » فو رد ) أي فهو جوز عن هائرة العقد الشرعي والاعتراف يه . 

والذي يكن أن يناقش به كلام أب حنيقة هذا» هو إلزأمه بالقاعدة 
الاصولة الي تقضي پان البي العائد إلى لمهي عله بذاته يستازم البطلان 
جا سيق انه 


وم 


ولكن يكن أن يجاب على ذلك بجرابين : 

الاول : إن أا حنينة لا ياتزم ذه القاعدة » والمعروف في أصول 
التفية أن التهي عن الشيء لا يستازم بطلان المنبي عنه » وإن كان المنبي 
عائدا إلى ثيء داخل في قرام المي عله » بل هو دلل على المكس . 
ذلك أن النبي عن الشيء لا يتكون إلا حبث بتمور وقوع ذلك الثيء ء 
ولا يتصور الشارع وقوع ايء بعناه الشرعي لا يناه الي . وعلي 
ذلك فالنبي عن اشْتراط ما لا يتفق مع جوهر العقد , أثناء التعاقد » 
دليل على الامكان الشرعي لوقوع مثل هذا العقد » وهو برهان أنه 
مجح . فان قل : فالشارع قد ېی عن الدلاة من غير وهوء ويدون 
استقبال القبة » فالغتضى إذ! أن تكون هذه الصلاة صحيحة , فالواب : 
أن النبي هنا لبس نيا حقيقيا ولها هو بمنى النفي » فكان الشارع خير 
عن أنه لا توجد صلاة شرععية من درن وضوء . 

الثاني : ان المتعاق بالشرط الثاني للعقد ها هو النفي ولس الني . 
فلس في شيء من الاحاديث التعلقة بهذا البحث حيغة نمي عن الشرط 
المنافي للعقد » ولا الموجود هو النفي أي الاشبار بالطلان 2 وذلك 
لا علاقة له بأمر العقد صحة وبطلاناً , 

هذا وآنا لم أقف على ره النفية على المناقشين بوذين الدليلين » ولكنه 
متتفى قراعدم العامة في الاصول والفقه . 

أما التقطة الثائية » فقد ذكرنا دلبل الامام احمد فيا » وهو حديث 
( ان أحق هاوقتم به من الشروط ... الديث ) ولعله ستدل أيغا 
يعمل بعض المسابة والتابعيئ إذ هو مأثور عن مر بن الطاب وسعد 
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ابن أثي وقاص ومعاوية ورو بن العاص وشريح وعر بن عبد العزيز 
وطاوس وجابر بن زبد وغيدهم . 

وقد ترقش: هذا الرأي من قبل االفين با يدل عليه قول انيب : 
( ماکان من شرط لس في “كتاباثشتعالىفيى باطل وإن كان مائة شرط ) 
وهذا لس في كتاب اث لأن الشرع لا يقتضيه » ولأن اطلاق العقد 
ينافي هذا التمجيز » وما يدل عليه قوله بز ( المساهون على شروطيم 
إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالآ ) فهذا من انه س إذا قلا 
بوجوب الوفاء به أن بحرم اللال . قالوا » ولايد أن الاطلاق في 
المديث الذي استدل به الامام اد مول على تلك الشروط المكملة 
والمكدة لقتضى أصل العقد » عا بين الاحاديث كلما . 

فآما حمل الصحابة » فر محد ذاته ليس حمحة على الصحيح » و كذلك ‏ 
حمل التايعين واجتباداتهم باتقاق . 

وحمب النابة على هذه الأدلة بقوم : 

أولاً : “لي معنى حديث ( كل شرط ليس في حكتاب الله فو 
باطل ) »2 ماذ كرتم » وإعا المعنى : كل شرط لس في :هج الله وشرعه » 
وهذا مشروع بالأدلة الثي ذكرنها . فقي اللاف إذاً في مشروعيته > 
وعلى من نفاها أن يأقي بالدليل . 

انيا : ليس في اعتبار هذه الشروط ووجوب الوفاء بها ها حرم 
حلالاً » بل هر بظل حلالاً » وإها بثبت لأمرأة خيار الفسخ إن الم ين 
ها بالشرط . 

HB‏ : لانم أن في هذه الشروط تحجيرأ يتنافى مع مصلحة العقد 
واطلاق » فان اشتراط عدم الزواج علها » مثلا : من مصلحة المرأة » 


E 


وكل ما كان من مصاحة العاقد كان من مصلحة عقده أبضا » وذلك كاشتراط 
الرهن والفمان في الببع . 
رابع : لا يتصور انفكاك وجوب الوفاء بالشرط عن وت سق 
الفسخ عند عدم الوفاء . ذلك لأنه قرط لازم قد ثبت في عقد فيتبغي 
أن يثبت عق الفسخ عند ترك الرفاء به كارن والضمين في اليسع © , 
XK ¥ #‏ 


© الترجيح : 

والذي تكن اليه النفس » لدى التأمل في مجموع الأدلة وما وار 
موا من بحت وتقاش »> هو اعتبار الشرط المنافي وهر العقد مورآ في 
أبطال العقد تفه كا يلي : 

١‏ ل قرو النقية يطلان المقد العا والموقوت ء فا القرق بين 
التوقيت والتعدق وبين الشرط الناقي لطببعة العقد ؟ 

؟ ‏ كان من مقتضى أدلة النفية وردودهم على مخالفهم بصده فاعدة 
( النبي عن الشيء ) أن لا بطل الناح المعلق أبضا , إذ ما الفرق ؟ 
عندهما مني عله ٤‏ وما دام اي عن الشيء لا ستازم بطلاته ۾ بل ستلزم 
صحته يا قالرأ » فقد كان ينغي أن تكرن كلا الصور ين صحيحة . 

ج - اتفق الغية مع المبور على بطلان المتعة »> ومعلوم أن دليل 
البطلان هو /مرص الأحاديث الواردة في ذلك » ولكروما السيب ؟.. ما 
لا شك فيه أن السبب هو ارتباط العقد يقيد بساني جوهره وطبيعتة . 
اذا كان كذلك أفلس من متتفى 32 القياس الصحيم حل الشرط 
المنافي لطبيعة العقد آيآ كان هذا العقد على اشتراط التافيت ؟ . 
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آما الشروط الي لاعس طبيعة العقد ولكن فيا مصلحة لمشترط » 
فالذي تدل عليه القراعد هو ضرورة الالتزام وده الشروط ديانة > إِذْ 
المشروط في أصله وإن لم يكن من الواجب القبام به ولكن الالتزاميه 
والاثفاق عليه صيره واجبآ + بدلالة عموم ما جاء من النصوص على وجوب 
الوفاء بالمواثيق والحود ولككن هذا لا ستازم ثبوت حق الفسخ اللطرف 
الآغر » أذ ليس كل تقمير في الواجبات الزوجية وآدابها يتكون سبباً 
لثبوت حق الفسخ فيه » يا هو.معروف » كا أنه ليس كل تقصير في 
الرفاء بالششروط المتفق عايها يكون سيا لق الفسخفي تلف العقرد الأخرى . 

5 أثر الخلافات الأصولية في الخلاف في هذه المسأله : 

لمل“ المسالة الأمولية التي لعبت دوراً كبيرآ في اللاف في هذه 
المسالة أ هي مسا الي عن الشيء عل ستازم فساده -ويطلائه أم 
لا ستلزم ذلك ؟ 

من العروف أن ألتفة ذعيوا إلى أن البي مد ذاله لا يستازم 
بطلان المنبي عنه » بل هو دليل على صحته في الأصل ولولا ذلك لم يتصور 
ورود النهي عنه ء لأن الي إما برد على شيء متصوكر الوقوع وإلا كان 
لبي عنه عا . ومن هنا لم يقولوا بآن البي عن الربا يسترجب بطلان 
الببع الذي دشل فيه اثربا ولم يقولوا بان المي عن صرم أيام التشريق 
يدل على يطلان الصرم فيا . 

ومقتضى قاعدتهم هذه أن بقولوا إن البي عن اشتراط مالا يتفق مع . 
طبيعة العقد ء لا يدل علي بطلان العقد الذي كلس به . 

هذا على حين خالف بقبة الأصولين النفية في هذا الرآي » وقالرا 
إن النبي يستازم بطلان ابي عنه إذا كان سبب النبي متصلا وهر المنبي 
عله غير قابل للاتفكاك عنه أو کان داخلا في قوامه 

وحسبنا بان هذا القدر في هذا اضوع وال سبحانه وتعالى أعلم 5 


اع يفوي عم 


الطلاقاتلاسثت_ ليل واعر 


١‏ تصوير الألة وأساس الخلاف فيا 


أما صررة المألة > .بي أن مجمع الزوج ثلاث تطليقات لازوجة 
بصغة واحدة » بآن يقول حا + طلتتك لاتا » أو أن يجمعبا في ثلات” 
حل متوالية بن يقول : آنت طالق أنت طالق » أنث طالق . ولا 
بريد من تكريره هذا تأكيدآً إحمة الاولى » فا الذى بارتب على ذلك 
من ااام 0 

وأما أساس اللاف فا »> قأمران اثنان : 

أونما : عل العنى البدعي في الطلاق » يستوجب عدم وقوعه ٤‏ کا 
بتوجب اعرشه ؟ وبتعير آخر : هل المي عن ايء يتارم 
بطلائه ان وقع 0 

ثانا : أحاديث موهة وردت في إلباب 4 من أسمها حديث أبن عباس + 
كارت الطلاق على عبد رسول انث با وفي خلافة ألي بكر وصدو من 
خلافة حمر طلاق الثلاث واحدة . . . الحديثك . 

هذا هر أساس اللاف باختصار . وأما تقصيل الاسباب فتعله عند عرض 
المذأهب وأدلها 9 


mA 


؟ المذاهب الواودة في ذلك 


اعم أن الأقة الاربعة لم يختلفى في هذه المسآلة ء فيا بينهم > في 
قليل ولاكتير . ولکن اللاف وقم بين وعم من جائب » وبين 
بعض الأئة المتاغرين من جانب آغر . وجمرع ماورد في ذلك » 
أقرال أربعة : 

الاول : (١‏ وهو القول الذى سك به ابر من الصدابة والتابعين والأمة 
الاربعة ) » ان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة بيقع ثلاث , 

الثاني : اف الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لايقع به الا طلقة 
واحدة ٠‏ وهو مذعب الزبدية وابن /ثيمية | وتابيذه اين القم . 

الثالك : أن الطلاق بهذا الشكل لخر لاضع به شيء : وهو 
مروي عن الجاج بن أرطاه والامام الباقر والصادق وعن بعض. الامامية , 

الرايع : إن كانت الطلتة مدخولاً :بها » وقع في حقها الثلاث » 
وإن لم يكن مدغولة بها قبي واحدة » وهر ملقول عن عطاء وطاووس 
وسعيد بن جبير والسن الصرى 3١‏ , 


٣‏ أدلة المذاهب 
استدل اور على ماذهير! اله من وقوع الطلاق الثلاث لاتا بأدلة 
كثيرة نجملها فيا يلي : 
(اولا دلائل الكتاب ) “فنا قرله تعالى : ( ومن يتحد” حدوه 
لله فقد ظلم نفسه ) بعد قرله تعالى + ( يأيها التي آذا طلقم النساء 


)١(‏ أنظر المغتي لانن قدامة : برجم وسيل السلام : م/م دم وأحكام الفرآن 
للخصاسص : ذه . ومغني إغتاج : م/م . 
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فطلقوهن لعدتين  )‏ وقوله في آخر الآية التي نلي هذه ( ومن .يت 
الله يجعل له عخرجاً ) . فقد فر ذلك عبد اله بن مسعرد واين عباس 
وعائشة وأبر هريرة » وغيرم من الصحابة بأن الزوج اذا طلق بغير العدة 
أو ل يقرق بين الطلقات کا أمر » فقد ظل تفه ء ولم بعل الله له 
خرجا ما قد أوقعه ينفسه أن لةه ندم . وذلك على العكس ما لو 
اتبع سبيل الدنة في التطليق »> فقد جعل الله له خرجا عند الندم » 
وهو الرجعة ١‏ 

( ثانياً دلائل السئة ) : لها حديث عوير العجلائي الذي رواء 
الشخان في باب اللعان . وهو حديت طويل ء وفيه : أنه قال بعد 
أن لاعن زوجته في مجلس رسول| الله بيقر : ركذت“ عليا يارسول الله 
إن أمكها ء هي طالق ثلاث ) ول الاستدلال بالحديث أن رسول 
الله ا ینکر على عرير جع الطلاق الثلات بكلمة واحدة » وقد كان 
من 7 ضرورة الارشاد والتعليم الذين كان رسول أن يل نامضاً 
ما » أن پنکر على عرير| ذلك أولاً » ثم أن بن ل ان الطلاق اثلاث 
بافظ وابد لس بثيء . وفبه استدلال من جائب آخر © وهر أن 
تلفظ عوير بالطلاق الثلاث وليل واضح على أن الكلمة معروفة ومطروقة 
وصحيحة » وهي لاتعرن كذلك الا حيث يكون لا الأثر المطارب . 


ما كون طلاق عوبر لم بقع » يسبب وقرع ييئونة هي أعظم من 
بنونة. الطلاق » وهي بسلونة امعان > فلا علاقة لذتك #رضع الانتشياة 
من اطديث . 


. وما ورك»ما‎ ١ ١ الطلاق‎ )١( 
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وما ماوواه سل عن نافع عن عبد أله بن هر انه کان اڏا سكل عن 
الطلاى ٠‏ في الميض قال لأحدم ر ما أنت رأي ان كنت) طلقت 
امرآتك مرة أو مرن فان رسول الله باي آمرني هذا أي بأن 
براجعہا حتى تطبر س وان كلت طلقا ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى 
تنكم زوجاً غيرك » وعصيت الله فيا أمرك من طلاق امرأتك ) 
ووحه الاستدلال بهذ أطديث جلي ظاهر . 

وهنا ماروام الشيخان عن عائشة ان امرأة رفاعة القرظي جاءت الى 
سال ان بم » فقالت بارسول الله : أن رفاعة طلقني فبث طلاقي ء 
وافي تكست بعده عد الرحمن بن الزبير القرظي » وان مامت مثل 
الغدبة » فقال رسول الله يليه : لعلك تريدين أن ترجعي الى رفاعة م 
لا ء حتى يذوق عسيلتك وكذوي عسيلته . 

ومحل الاستدلال بالحديث قرلما : فبت طلاني » اذ عي أما تقصد 
بذلك نفسير كامتا التي قبلها وهي : طلاني أي انه طلقها ثلاث تطليقات , 
وكلمة ( بت ) إا تدل عند الاطلاق على ان الثلاث قد وقعن في 
كلمة واحدة » مأ هر ظاهر صياغة اللفظ . 

قال الشافحي في كتابه اختلاف المديث : ( فان قل › فقد 
محتمل أن کون رفاعة بت طلاقها. في مرات » قلت : ظاهرء في مرة 
واحدة » ربت إنا هي ثلاث مرات , اذا احتملت لاا ) ١‏ . 

ومنها ماراوه الشيغان ابضاً من حديث فاطمة بنك قيس » قالت (والافظ 
لمم ) أن آبا مرو بن حفص طلقها البتة وعو غالب ء فار سل الها و كيل بشعير. . 
وفي آخر الحديث : فذكوت ذلك ارسول اث بام نقال ليس عليك نفقة . 


ء١‎ ٤۷ + إختلاف اخديٹ على هامش الام‎ )١( 
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وقد ساق ملم هذا الحديث بالفاظ, وروابات اشخرى فسر فيا كلمة 
( البتة ع بالطلاق ثلاثا » منها مارواء بسنده عن الشعي قال : دغلنا 
على فاطمة بنت قيس : فاتحفتنا برطب > وسقتنا سويق سلت : فآلا 
عن امطلقة ثلاث أبن تحتد ؟ قالت : طلقني بعلي ثلاث » فاذن لي اللي 
عله أن اعد في أعلي : 
` وقد جعل الامام مسلم عثوان الباب: ( المطلغة ثلاث لائفئة لها ) , 

وعقد أبن ماجه في سننه بأياً بعنوان ( باب من طاق ثلاث في مجلس. 
واحد ) ساق قيه حديث فاطمة بنثت قيس من روابة الشعي التي 
رواها ملم . 

نقد دل كل ذلك على أرل_ فاطمة إفا طلقت ثلاث تطلقات في 
مجلس واحد ٤‏ م مر ظاهر اطديث ؛ وکا م عاماء أطديثك وروات . 

قلت : ولكن مخدش في قرة الاستدلال يحديث فاطمة ينث قيس 
هذا » ان“ مسلماً ساق في الباب رواية عن أبن عبد الرحمن بن عرف 
أن زوجبا طلقبا شر ثلاث تطلقات »2 فجاءت تستفتي في نقتها رسول 
الله يلك . م ساق رواية أخرى بنفس العنى عن عبيد الله بن عتبة ٠‏ 
وبذاك بقع احتال كير ء بأن معنى ( البة ) وإطلاقه ( طلتبائلانا ) 
ف الروايات الاخرى » محمول على ماجاء في هاتف الروابتين من 
التفصيل . . " . 

ومتها مارواء ابو داود والترمذي وابن هاجه والدارقطني والشافعي 
عن آل بت ركنة ان ركانة طئق زوبته آلبتة » فسآل عن ذلك دسول 
اذ وق » وقال له : وال ماأردت الا واحدة ء فقال رسول إن 
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يل » ( واث ماأردت إلا واحدة ؟ ) فقال له ركائة : واله ماأردت 
إلا واحدة !.. فردها اليه رسرل الث ل . 

فالحديث «ليل صربح على أله لو أراد الثلاث لرقعن » وإلا لم يكن 
لتحلقه مى . قلت : وهذا الحديث بژ كد لك ماس من ا كلمة 
( البتة ) تدل بظاهرها على الطلاق الثلاث . 

ومنها ماروام الدارقطني عن عبد الله بن جمر أنه قال لرسول الله 
عق لا أمرء أن يراجم زوجته : أفرأيث يارسول أله لو أفي طلقتها لاا 
أكان محل لي أن أراجعبا ؟ قال لاء كانت تبين منك وتکون مخصية(© 
ومكان الاستشباد بهذا الديث أيضأ جلي وواضم . 

ومنها ساروا الدارقطني باسناده عن عيادة بن الصامت قال : طلق 
بعض آبائي ألفا , فاتطلق يثوء الى وسول الله د فقالوا : وأرسول الله 
ان أبن طلق آمنا آلا قبل له مرج ؟ فقال : أن أبام ليتق الله 
فبجعل له من أمره مخرجا » بالك مله يثلاث على غير السنة »> وتسعائة 
وسبيع وتسعون انم في عنقه . 

ومنها الاحاديث والآثار الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي عن 
اين عباس واين مسعره واين شاب الزعري وحمر بن عبد العزين وعلي 
ابن الي طالب وقيرهم » وكاه في بيان أن من طلق ثلاث أو ألقا أو مئة 
أو تسعا وتسعين » استقر في حقبم الثلات وبانت زوجاتهم منهم . تجد 
ذلك في الموطأ » ومصنف ابن أبي' شبية وسان البيقي وغيرها . 

فيذء خلاصة الادلة التي اعتمدها آم المذاهب الاربعة واعتمدها من 
قيليم ججمبرر الصجابة والتابمين . 

XK XK‏ اهن 
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واستدل القائلون انا لاتقع الا واحدة مايل : 


و - الكتاب » فاستدلوا بقرله تعالى : ( الطلاق مرتان قامساك 
بمعروف أو تسريح ياحسان ) . وتقرير أللجة فها هو أن الله عز وجل 
بين ان الطلقات الثلات المشروعة إها يسكون بأن يطلق الزوج مرة 
أخرى إن اراد ذلك ء ثم يطلتها الثالثة »> وهي التسريج الاير . 
وهذه الطريقة التي تمرعبا الله عز وجل وبيلتها الآ تخالف ماقد يفعل 
الرجل من التطليق ثلاث دفعة واحدة ء اذا إن قول : طلقتك ثلاناً > 
لاسمى لغة ثلاث مرات » بل هي في المقيقة مرة وأسدة . واستدلوا على 
ذلك بان الحديث وره : ( من قال في يومه سبحان الله ويحمده ماله 
مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ) فلو قال الانان : 
سبحان الله ومحمدء ماثة مرة » لم م#صل له هذا الثواب حت يتكررها مائة| 
رة . وقال عز وجل : ( يأأييا الذين آمنوا ليستاذن الذين ملكت 
انج وألذين لم يبلغوا الم منک ثلاث مرات ) فلو أنه قال : ( أستاذن 
ثلاث مرات ) لا حسب ذلك منه إلا مرة واحدة . وإذآ فلا بد أن 
تكون دلالة امرة في الطلاق أبضاً ذا المعنى الذي يقره كل من الاغة 
والعرف . فقد دلت الآية إذآ على ان الرجل إذ! طلق لاا يلفظ 
واحد ثم تفع إلا طلتة واحدة © . 


۽ السثة : فا مارواء عل في صحيح عن ابن طاوس عن أبن 
عباس : كان الطلاق التلات على عبد رسول الله يله واي بحكر 
وسنتين من غلانة حمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عر بن الطاب : 


٠ ٤)٥ و‎ ٤4/٣ : اعلام اللرقمين‎ )( 
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إن الناس قد استعماوا في أمر كانت هم فيه أناة فاو أمشيتام علهم » 
فامضاء عليم .. وروي مثل ذلك بألفاظ قرية عن أني الصبباء عن ابن 
عباس رضي عله , 

قالوا فالحديث صريم في انبم كانر! يعدون الطلاق الثلاث يلقظ واحد 
على عبد رسول اله يِل وأبي بكر طلقة واحدة . وهو المج الاصلي 
الذي أقره رسول اشْيق وتم اماع الصحابة عليه . وما كان الزام عر الناس » 
فيا بعد » بالثلاث وامضاؤها علمم الا عقوبه رأى أن من المصحة أن 
يعاقيهم 5 ادم 3 الطلاق واستهائتهم بأمرة 1 

وما مارواء الامام أحمد في مسنده : حدثتا سعد بن أبراهيم ٤‏ 
حدثنا ألي عع عمد بن اسحاق قال : سدثنا داود بن اطصين عن عكرمة 
مول أبن عباس عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته 
ثلاثاً في علس واحد ء فحزن علها حزتا سُديدا . قال فسآله رسول 
الله يلت كف طلقت ؟ قال : طلقتها ثلاث قال فقال في مجاس واحد؟ 
قال نعم قال ؛ فانا تقك واحدة » فأرجعها إن سنت . قال فراجعها . 

ومحل الاستشاد بهذا الحديث وأخح »+ وضريم . 

م - التواعد والمعقرل : قالوا » أن جم الثلاث بلفظ واحد تمل 
بدغي حرم والبدعة مردودة قال عليه الصلاء والسلام : ( كل مالم یکن 
عليه أمرنا فپو ره ) . 

ومن أوضم الادلة على حرمة الطلاق الثلاث جيعاً »> مإرواء النسائي 
عن مود بن ليد رضي الله عنه قال : أخبر الني يلك عن رجل طلتق 
أمرأته ثلاث قطلقات جما » نقام غضبان ثم قال : أبلعب يكتاب الله 
وأ بين أظبرح » حتى كام رجل فقال : بارسول اث ألا أقتل ؟ 

س او م 


فإذا ثبت ان الطلاق الثلاث في اس واحند حمل حرم © فيتيغي 
أن لابقع ايا » لأن النبي عن الشيه بقتضي بطلان المنبي عله » 
غير ان المنبي عنه لما كان اضافة طلقتين الى الطلقة الواحدة في وقت 
واحصد » كان البطلان منصياآ عليها » وكانت الطلقة الواحدة واقعة . 

واستدل القائلون بأنه لايقع بها شيء با يلي : 

قالوا اله طلاق بدعي حرم ء للأدثة السايقة ء وكل عرم مردود يحمت , 
ولا يحرز التزيء e‏ أ كل ماترتب على الفساد فبي فامه . 

أما الذين فصاو بين ماکان قبل الدشول وبعده فاستدلوا با يلي : 

۽ مارواه ابو داوه عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصبباء كان 
كثير السؤال لابن عباس » فقال : أما عامت أن الرجل كان اذا طاق 
اعرأته ثلاث قبل أن يدغل اء جعاوها واحدة على عبد رسول اث با 
وأبي بكر ودرا من إمارة ضر رضي أث عه ؟ قال ابن عباس 
بى » كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدل با جعاوها واحدة 
على عبد روسول اث ب وأني بكر وصدرآ من امارة مر © فلا رأى 
الناس قد تتابعرا فيا » قال أجيزوهن عليم ٠‏ 

مو غالوا ان المطلق لا قال : طالق » بإئت الزوجة بذلك لا إلى 
عدة , إذ لا دخول بعد » قصادقيا قرله ( لالا ) بعد ذلك 2 وهي 
خلية » فلا بقع مأ شيء زائد 2 . وهنا بخلاف ما إذا وقع الطلاق 
يعدء » فإن كلمة : طالق ء تفصل الزوجة إلى مداه 2 فتلستبها 
الطلقتان الأخريان . 

FR الخ‎ #« 

()) ا اام لابن قدامة : وأحام قران للجصاس + وإده : . 
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4 مناقشة الأدلة 

أولاً : منافقشة أدلة الميود : 

نوقشت أدلة ايور من قبل الخالقين ها بلي + 

١‏ - قرله تعالى :«فقد ظلم نفسه» أعم من أن يدل على خصوص 
المعنى الذي قبمتره »> إذ بصدق أن يكون ظامه لنقسه يسبب ارككاب 
الحرم واستحقاقه العقوبة الأغروية على ما فعل . 

وكذلك ذرله تعالى : ( ومن يثق الله جعل له مخرجاً ) فهو أعم 
من أن يكون معناء محصورا فيا ذ كرتم . فقد قال البعض في تفسيرعاة 
أي مخرجه بذلك من اطرام إلى اللال » ومن الضيق إلى السعة » ومن 
الثار إلى الجنة م وروي عن ألي سعيد الدري أنه قال في تقسيرها : 
ومن برآ من حوله وقوته بالرجرع إلى الله يجعل له عخرجاً ما کله » 
وذلك بالعوئة له . وذكر القرطبي نقلا عن كث المفسرين فيا ذصكر 
التعلي أن الابة نزلت في عوف: ين مالك الاشجعي » ينا قال لاني وق : 
يا رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت الام »> فا تأمرفي : فقال 
عله السلاة والسلام : الى الله واصبر وآمرك واباها أن تستحكثرا من 
قول : لا حول ولا قرة إلا بال ء فعاد إلى بت تقال ذلك لامرأته ء 
فجعلا يكثران من قرل :.لا حول ولا قرة إلا بالل » فققل العدو 
عن ابه قآفات منهم ور كب: نأقة للقوم وبر في طريقه يسرع لمم 
فاستاقه . وجاء بذلك عائداً إلى بيته » فسالرا رسرل الله يلم : أمحل 
هم أرك يكوا منه قال تعم » ونزلت .آبة : ومن يق اه مجعل له 
رجا ويرزقه من حيث لا متسب 37 . 

() تقسير القرطي : ۱۹۰/1۸ . 
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فانت ترى أن الآبة جثابة قانون عام » والعموم في مثل عذء الخال 
مع وجود مذه الادلة والملابسات الاخرى لا بنهض دللا على عسالتنا الخاصة. 

۲ ب حديث عرير العجلاقي » وقصة تطليقه زوجته ثلاث في مجلس 
رسول الله يِل بعد ملاعنته لها > لا بشت به ما ذكرتم © إذ يحتمل 
أن الرسول يع لم يكر عليه > سبب. ان الفراق بينه وبين الزوجة 
قد وقع بالملامنة » وتطليقه لغو لا فائدة فيه وإها كلامنا عن وقوع الطلاق 
على أثره » واذا وقع الاحتال سقط الاستدلال 9 , 

م حديت مس عن عبد الل بن حمر أنه كان يقول واه 
طلقنها ثلاث نقد حرمت عليك حتى تتكم زوجاً غيرك . . . الديث . 
قد بناقش من قبل المتكرين » بأن ذلك وأي من عبد اله بن مر > 
ولس فيه شيء يرفعه إلى وسول انه يج . ومثل ذلك لا «ليل فيه 
إذ هر لا يعدو أن يكون استباداً لصحالي كاجتاد عمر في أمضاء الثلاث ٠‏ 

۽ وأما حديث الشخين عن ابرأة رفاعة القرظي » وفيه قرها: 
زر رفاعة طلقني فت طلاقي » نقد قالوا اته لا ممق أي دليل على 
ما تقولون . إذ من الحتمل ان بت الطلاق كان بواسطة طلقة أخيرة 
طلقبا به رفامة » فم الطلاق بذاك ثلاث . وهذه الال ليست عل بحث 
وخلاف .. وإذا رقع الاحتال في الدليل ثقه سقط الاستدلال به 
کا لقنا 

وآما حديث خاطمة بنت قبس الذي رواه الشيخان أبضاً » 
فقد أجاب الصتعاني عن الاين بقوله : لس في الديت تصريح بأنه 
أوقع الثلاث في واحد » فلا بدل على المطاوب > فت قال امور : 

زجع سبل السلام : ۲۷۲/۳ ٠‏ 


س س 


ات عدم استفصال وَل الأمر : هل كان ذلك في جاس أو مالس » 
دال على أله لا فرق في ذلك ء أجيب بأنه لم ستفصل لأنه كان الواقع 
في ذلك العصر غالبا عدم ارسال الثلاث » فالاطلاق ممول على أن ذلك 
کن ف هو ان 0 
قلت ويكن أن يرد على اپور با كنا قد ذكرتاه من أن ملا 
قد ساق رواية عن قمة طلاق فاطمة ينث قيس > جاء فيها أن زوحبا 
طلقبا آخر ثلاث تطليقات » فتتكون همه الرواية ميينة لاروايات” 
امطلقة الاخرى . 
د - وأما ما روا« أبو د'ود والترمذي والسائي. وان ماجسه 
والدارقطني والشافعي أن ركانة طاق زوجته البثة فاستحلفه رسول اله يلت 
- ما أراه بها . . . الخ فالخالفرن يرجحون الرواية التي تفرد بها أحمد 
رجه الله م وهي أنه طلقا ثلاث فجعلها رسول اث يله واحدة » 
و يضعفرن ما رواه الآتخرون في ذلك مما استدل به الجهونر ء لوجود 
الزبير بن سعيد في بعض طرقه . 
وأما ما رواه الدارقطني عن عبادة بن الصامت قال : طلق 
بعض آبي ألفا فانطلق بئره إلى رسول اله يع . . . الحديث » فقد 
أجاوا عنه بأن فيه يحي بن العلاء » وهو شعيف: . 
وأما حديث الدارقطني عن. عبد الله بن حمر أنه قال لرسول الل ينه 
أفرأيت يا رسول الله لو في طلقها ثلاث . . . المديث ء فلم أقف على 
ره عله من قل الخالفين . 


. ۲۷۲/٣ سبل السلام ؛‎ )٩( 


س واا 


( ثانياً ) منافشة أدلة الخالنين : 

اقش الجهور أدلة القائلين أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد بقع طلنة 
واحدة عا بلي 1 

١‏ - قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) . . الآ » لا دليل فيا على 
ما يقرلون » لسببين : 

السبب الأول : أن الدثيل في الآبة أعم من المدعى © إذ غابة 
ما قشته الآية أن التطلقات الثلاث ينبغي أن' تكون على رات متعددة 
منفصة - إن سنا بشرورة تفسير المرة با فلم . والمرات المتعدمة 
يا تكون في جلسات متعددة مفصولة برجعة » فإنها يكن أن تكون 
في جللة واحدة أيضاً , وذلك بان يقول لها : أنت طالق نت ظالق» 
أنت طالق . فبذه ثلاث ءرات متفصلات لأ تندل الآية» رقم أن 
لا تقولون بوقرعها ثلاث » وهذا معنى أن" الدليل في الآية أعم من المدعى , 

السيب الثاني : أن مءتى ( مرتان ) ليس محصورآ فيا ذكرتم دفي 
قد تاتی على معنى الوحدات المنفصة ا تقولون » وقد كأتي بمنى الوحدات 
التي يتضمنها كلام واحد . والاستعال أكيبر امد على ذلك . 

فقد قال الث عز وجل عن نساء الرسول ب : ( اما أجرها 
مرتين ) ولم يقل أحد من المفسرين إن معنى ذلك أن الله سرؤتها أجرها 
الأول مرة ثم يؤتها أجرما الثاني بعد ذلك ء وها أجعرا على أن المقصوده 
تعده دهة الاستحقاق لمثربة والاجر ٤‏ إن استقمن على طريق الق , 

وإذا كان صحيحاً أن المرات المتعددة لاطلاق لا تكون صححة لغة 
إلا بالاتفصال الذي ذكرتم ء فحكيف نطق عوير العجلافي ب وهر 
عرب أصيل ‏ ها الف ذلك م فجمع الرات الثلاث في لفظ واحد ؟ 


1 س المقارن ۸ 


أفيكون عرير جاملا لفلسنة ( المرة ) في اللغة العربية حى تاجكب 
عن الاطق المحيح Pf‏ . 

۴ - حديثت ملم عن ابن عباس : كرل الطلاق الثلاث . 
الحديث » أجاب الخهرر عله مهرايين : 

الأول : ان حديث .ابن عباس هذا ضعفه كثير من رجال الحديث 
وفي مقدمتهم اين عبد البر ققد ألكر رواية ظاوس لهذا الحديث , وقال: 
رواية طاوس وم وغلط ولم. يعرج علها أحد من فقهاء الأمصار والشام 
والعراق والمغرب . وقد روى سعيد بن جنير وجمرو بن ينار وعاهد 
وعطاء عن اين عباس خلاف روابة طاوس وقد روي اپو داوه عن طاوس 
عن أبي المهباء عن ابن عباس خلاف رواية مسلم عن طاوس عن ابن 
هباس وخلاف روايات الآخرين . فرواية ألي المهباء ان الطلاق الثلاث 
كانت قع واحدة قبل الدخول وثلاثاً بعده » وعلى عبد رسول أث ب . 
وروابة طاوس عن أن عباس أنه كان واحدة قبل الدخول ويبعده » 
وروابات امد وعطاء والآخرين » حلاف هذا وذلك . قالوا : ولا 
توجد صورة للاضطراب أشد من هذه الصررة . 

ثم قالوا : وذهب كير من عماء الحديث إلى أن الحديث يضعف 
علد الفته ذهب الصحابي الراوي له » ومن ذهب إلى ذلك يحي بن 
معين ويحي بن سعيد القطان وأحمد ين شل وعلي بن المديتي . 

الثاني : إذا غضضنا النظر عن أسباب ضعف الحديث واضطرابه » 
ونظرنا إلى متنه وعبارت » فالديث بعزل عن الدلالة على مدعا م الذي 
تستدلون عليه . 


 فلؤملل‎ ١١0 و‎ ٠ ه١ انظ ضوايط المصفحة في الشريعة الاسلامية :“ص‎ )١( 


ATE, 


ومعتى المديك + يا ذكرء القرطبي نتلا عن الي الولد الياجي وعن 
#لطيري وعامة عاماء الحديث » عو أن الناس كائرا يوقعون. طلفة واحدة » 
على الغالب » بدلا من أيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات . يدل على هذا 
المعنى » قول حمر : إن الئاس قد اسعجلوا في امر كانت لحم فيه أناةم 
خہو لم يغير كما كان ثابتأ من قله » ولكته طبق المكم الشرعي على 
موجبه وهو أمتعجال التاس في التطليق ب بعد أن كارا على الغالب 
لايقدمرن عله 20١‏ 3 


وقريب من هذا التفسير ماقاله اللووي في شرحه على مسام : 
و ومعتاه آنه كارف في أول الامر إذا قال لها : أنت طالق + انث 
طاق » ولم ينو تأكيدا ولا استثنافاً » حم بوقرع طلقة وأحدة ؛ غل 
ارادم الاستشناف بذلك . فعمل على الغالب الذي هو إرادة التأ كيد » 
غلا کان في زمن عمر رضي اله عنه و كار استعال الناس لحذه الصيغة 
.وغلب مهم ارادة 'الاستئناف بها » حملت عند الاطلاق على الثلاث * 
عملا بالغالب السايق الى القبم مثا في ذلك العصرء 59 

قلت وبوضع أن هذا هو معني حديث اين عباس إبضاعا جلا > 
.عاذ كرء أبن القم عن أبن مسعود أنه كان أذا استفتى في الطلاق قال : 
-من أتى الاسر على وجه فقد تين له » ومن لبس على ثقسه جعلنا عليه ليسه > 
.وات لاتليون على انف وتتحمله منج » هر أ تقولون ا" , 

اذا تأملت قي کلام أن مسعود عت آرن. الدیث كاه داثر ی 


})0 لامع لاحكام ألقرآن : م - صن ۲ ٩۲۸‏ و ۱۲۹و ١١۴٠ء‏ 
(۲) النووي عن مسل ١ ٠‏ 0لا كار عم 
(+) اعلام الوتعين ؛ مه ٠‏ 


0 


من يطلق بلفظ البتة أو يحكرر لفظ الطلاق ثلاث © ثم يليس الامر 
ويرم المفتي أنه انما أراه واحدة أو التأكيد . .. وكثرت هذه الظاهرة » 
غلم يرض هر الا ا يدل علية ظاعر الافظ.. وهو شيء لم يكن ذا 
الشيوع قبل ذلك في عصر الرسول بإ واي بكر . فالاختلاف إذا لس في 
في ال ولكته في عل الناس وعاداتهم. > والمم الشرعي اما ينزل على 
الوقائم والاحداث . 


م حديثك طلاق ركانة + الذي تفرد به الامام امد » رواه 
سعد ين البو اهم عن أبيه عن محمد بن اسحاق + عن دواد بن الصين . 
عن عكرمة مولى أبن عباس . وهو عئه ضعيف أجهم جور اشدئين 
وعاماء التراجم على أنه لابعتمد عليه . قفيه مد بن أسحاق » وهو متهم 
عند مالك ومليان التميمي ويحبى القطان وهشام بن عروة 2 قالوا وقد 
کان يدنس عن الضعفاء . وداود بن الحمين أتهم بالدعرة إلى هذهب 
ارادج »'» وقال علي ې المديني واو داود : مارواه ابن اطصين عن 
عكرمة فنكر . وقال سفيان بن عينية : كنا تنفي حديثه . وقال ابن 
حجر في تقريب التهذيب »> عن ابن أطصين : ليس ثنة فيا يرويه عن 
عكرمة . وقد أكثر رجال ارح والتحديل من الحديث عنه في هذا 
وفي مقدمهم الذي في ميزان الاعتدال )'١‏ وقد ذصكر النووي هذه 
الرواية التي ساقبا الامام أحمد فقال : وأما روابة أن ركانة طلق ثلائاً 
فجعلبا الرسول واحدة » فرواية ضعقة عن قرم وين واما: المحيح 
ءنها ماقدمنا أنه طلقبا البثة'. ولفظ البئة تمل #واحدة والثلاث . 
ولعل صاحب نة الراوية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة . يقتفي الثلاثة 


)١(‏ أنظى تقريب الهديب + راب٣‏ وميزات الاعتدال : ۷ ۱م و ٣ر٣‏ و۲ ي 


1 


غرواه بالمعنى الذي فيمه فغلط في ذلك “١‏ . وقد اعتمد أبر جارد 
والدارقطني وابئ ماجه وعامة رحال الديث وعلماه الجرح والتعديل 
الرواية التي تمسك بها امور لثقة روائها وتعده طرقما ولأن رونا هم آل 
بيت ركانة نمم أعلم با قد حدث من طلاق ركاة . 

قال ابر داوه : وهذا اصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق 
امرأته ثلاثا ء لانهم أهل ييه وهم اعلم به . 

وقال ابن مايه ؛ ممعت أا الحسن على بن مد الطناضي بقرل : 
هااشرف هلا أطد بثك ليد 7 


قالرا : وأما تشعيف الم له يسبب إن فيه الزبير بن سعيد » 
فالمراب عله من وجبين » أولاً :وثقة يحب ىبن معين كا نقل ذلك الذهبي وقال 
عنه أبن حجر : فيه لين وهذا لايقتضي ضعف اطديث وسقوط الاستدلال په . 

انرا : روي الطديث بطرق اخرى لس فيا الزبير بن سعيد » 
كالطريق الذي رواء ابو داود وغيره عن ابن السرح وابراهم بن خالد 
الكلي والي تود وغيرم. کیم رووا عن محمد بن أدرس الشافعي ¢ قال 
حدتي مي خمد بن علي بن شافع » عن عبيد الله بن علي بن المائب هن ٠‏ 
تافيع بن عجير ربن عبد يزيد بن ركالة إن ركائة طلق امرأنه سميمة 
البتة ... الخ , 

وهذا الطريق أجمع الرواة على صحته وقرته » فاذا ل بتقر" طريق 
الزبير بن سعيد وبتايد به فاك لابعقل على أي حال أن يضعف هذا 
الطربق المح الموثوق به من امل طريق الزبير » أي ان القاعدة المعرونة 


٠ ۷|٠١ 1 التووي على سل‎ )١( 
۰ ۱1۱/۱ : إنظر ساٹ ای دار د : ۰۱۹/۹ وسان إين مأجه‎ (r) 


~o د‎ 


-والمعقولة اسيع ء ان الطريق الضعيف هر الذي يتقؤى ويتأيد بالصحيح 
-وليس الطريق المحيح هو الذي يضعف يسبب وجود طريق آخر 
:ضعبف الى جاه . 

( ثاثا ) منافشة أدلة الذين قالوا بعدم وقوع شيء : 

وقد ذكرنا أن دليليمو هو الاحاديث الواردة في النبي عن مثل هذا 
الطلاق » مع قرفم بأن النبي من الثيء دليل على بطلانه »> لقرك ب : 
كل مانم يكين عليه أمرنا فهر ره . 

وقد ارقش ولم هذا ها إلى : 

١‏ ا لس كل مېي عله باطلا في احكام الشريعة الاسلامية » وأ كاو 
دلبل على ذلك ان الطلاق بذاته يعد من ابغض اللال الى الله عز وجل » 
خصوصآ اذا ماكان التطليق جرد ابذاء وضعرار فهو من حيث الديائة عمل 
حرم » ولكن أحدآ م بقل آنه باطل لا يقع . وإذا تين أن هنالك 
أنفصالاً بين الهي عن الثيء وبطلانه ».خلا يكن أن بستدل بالأول 
منیا على الثافي . 

؟ - إن حسديث ( كل مالم يكن عليه أمرنا فبى رد ) لا يصلم 
للاستدلال به على خصرص هذه المألة . لأن قوله : ( فو رد) محتمل 
أن يكرن معناء : خبو غير مقيول عند اله تعالى »> وما يقال ذلك في 
سوق العبادات التي يبتدعبا يعض الناس دون أن کون لها من أصل ابت > 
أو يؤدوتها على غير وجا الشروع . والقاعدة : أن ماطاف حوله 
الاحهال سقط به الاستدلال » فلا بد من وليل آخر معه يعيّن صلاحيته 
الاستى الذي فسرقوء يه . 

على أنا لو فرضنا تموله لمذه المآلة الني تحن يصددها » فإنه عام 


KK‏ عد 


مخصرص با كان مني عنه لذاته ودليل الخصوص الاحاديث الختلفة الني مر 
ذكرها 2 إذ لايد من التوفيق بين هذا » والك . وهذا الحديث عام وتاك 
أحاديث خاصة » والعام في مثل هذه اطالة تفسره ولال الاص . 

( دابعاً ) مناقشة ادياب التقصيل : 

وقد مر أن دليلبم في ذلك رواية الي داود طديث أبن عباس تكأن. 
الطلاق الثلاث .. الحديث »2 ودليل المعقول . 


١ش‏ وإقد تأقشبم الآآخرون في استدلا مم يحديث الي داود ء بأن مفيوم 
حديثه لا يقاوم صرح جوم حديث عبد الله بن عباس والاحاديثالاخرى» 
هذا الى جاتب ماقد قاله امور عن حديث أبن عباس ما قد ذكرناه. 
مفصلا ‏ , 

وأما قوهم إنه إذا قال لها : أنت طالق فقد بأنت منه 2 قصادقها 
قرله : ثلائا » بعد ذلك وهي خلة » فيردء أن الطلاق لا بقع بجرد 
التلفظ به بل باللفظ مع النبة . حتى إنه إذا مات بعد قله طالق وقبل 
اتامه الج » فان زوجته لا تطلق مئه وترثه بالاتفاق . وإذا كان الم 
كذلك ولا خلاف فه ء فان معناه أن الطلاق لغشا بقع بممرع ماقد 
اعتزم الزوج النطتق به من الجملة الكامة . وبهذا يتبين أن هذا التحليل , 
العقلي لا يستند إلى قاعدة فقبية أو أي دليل فقي . 

% >* 


: الترجيح‎ ٥ 
وبعد > لك هي الذاهب الواردة في هذه السألة > وهذه هي أدلها‎ 
, وما دار من نقاش حرفا . فلتتبصر في هذه الادلة من حدث هي » ولتعمل‎ 


(1) سبل السلام : ۲۲۳/۳ ٠‏ 
ا 


على فم مايجب فيمه مها بثاء على قواعد الاستتياط وأصوله » دوت 
النظر إلى أي مذهب أيّد » أو خالف . 

ولاك تلاحظ أن ماتاج إلى التأمل والبحث فيه من أجل الوصول 
إلى معرفة الراجح هو كل من مذمي امور والمذهب القائل يوقوع الطلاق 
واحدة » ولنسمه يذهب ابن كدمية ¢ أما المذهبان الآخران » فا جرخان 
بالأدلة الواخحة الالفة لما يا قد رأيث - وأداتها عقلية نظرية أكثر منها 
نقلية أو أصولية . ١‏ 

وإذا ما تاملنا في مذهبي الور وان تة ء لاحظتا الامور التالية : 

أولاً : اعتمد الور على مايزيد على فانة أحاديث في الموضوع . 
اثنان ما عتمل طلاف المد'عى » وها حديث فاطمة بات قيس وحديث 
امرأة رفاعة القرظي » وواحد ما ود" بأنه ضعيف وهر حديث الدارقطني 
لوجود نحيى بن العلاء فيه . والاحاديث اة الاخرى لم تجد فيا آي 
خدش بيبطل أو شعف من دلالته على المطاوب , 

واعتمد أرباب المذهب الثاني على ثلاثة أدلة » أههبا لديم حديث ابن 
عباس المد كور . والدليلان الآكفران : آنه الطلاق مرتان .. وحديث ركانة 
من الطربق الذي تفرد بروايته احمذ . وقد وأيث أن الآبة لا تدل على 
المطلوب ‏ وحديث ركانة هذا ضعيف عدا » وحديث ابن عاس معثاه 
لس على النسو الذي فسروء به » بل إنك إذا تأمعلت » وجدت أرب 
تفسيرمم له بالمعنى الذي ذكروه » لأويل بعيسدا وغريب له . ولس من 
مسوغ هذا التتكلف في قهمه مع وضوح معناء الذي فيمه مله الهو . 

ثانا : إذا ما تأملت في حديث ابن عباس : كان الطلاق . . . الج 
و كبفبة استدلال المذهب انالف به » وكيفية فيم الخهور له » أدراكت 
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( من ناحبة أخرى ) أنه لا ينبخي حالى من الاحوال تفسير اطديث 
بالشكل الذي فسره ب ابن تبمية وابن القم وأتباعها . 

ذلك أن هذا التفسير إا يعني أن عر بن الطاب رفي ال عله » 
قد خالف نما في كتاب الث وأحاديث ثبئة في سنة وسول أن يقلو كبا 
تحمل الطلاق الثلاث في ملس واحد طلقة واحدة ؛ لسبب واحد هو أله 
رأى أن يؤدب أولئك الذين يفعاون ذلك ولا بالون بأنه طلاق بدعي » 
أو طلاق غير مسن إت لم تقل عنه إنه بدعي أي فو قدم مصلحة 
التأديب والعقربة والزجر على مقتضبات النصوص الصرهة في كل منالكتاب 
والستة . يل هو يعني أن عامة الصحابة قد وقعرا معه في هذه المعصية 
إذ سسكتوا على عل ووافقوا رأيه بل أجعرا على أنه هو اق . 

ونحن لو سألنا ابن تيمية وابن القم : هل يحرز تقد المصلحة الي 
يراها الا ج على النص الراضم الثايت » لأجاب كل منها بان ذلك فق 
وروج على الجادة وابطال شرع الث بالرم والايتداع . وفي ڪتاب 
اعلام الموقعين لابن القم كلام كثير من هذا القيل » ولي كتاب » 
القياس في الشرع الاسلامي لابن تبمية تصريح أبضا بذلك »> وهر اطق 
الذي الف عليه عامة المامين » إلا ماكان من شُذوذ سلبان الطرفي في 
ذلك » فاته وحده الذي قال بأن المصلحة تقدم حثى ولو عارضت نصا 
في كتاب أو ئة » وقد خطاء وأله يذلك عامة الباحثين والمامين . 

ومع ذلك » فلو أن في ترجة ر وما عرف من كيقة اجتهاده 
وموقفه من النصوص ١‏ ما يدل على أنه كان يتحافي عن النصوص الواضحات 
في سبل مصلحة رآها فكرءه » لعولنا على هذا التفسير وإن كان عدا 
ومحجرحاً . ولكن كل عادلت عله ترجمة مر رضي الله عله توه هذا 
التفسير ردا مريا لا احتال فيه . 
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روى الشائمي في كتابه اختلاف اديت أن حمر قضى أن الدية 
للعائة وم يورث المرأة من دية زوجها . فأخبره الضحاك بن مفبات أن 
وسول اه يق كنب اليه أن يورث امرأة أسم الشبابي من دة زوجها » 
فرجع اليه مر »> وأقلع عن اتاد السابق . 
وسال رضي الله عنه مرة : من علده علم عن الني ل في انين 
فأغبره حمل بن مالك أن الني يلع قضى فيسه بقرة > فقال غر بن 
اقطاب إن کدنا آن نقضي في مثل هذا برأينا . 
إفيعقل أن برجع حمر عن رآبه لحديث تقل اله آحادا > ثم الف 
نما في كتاب الله تعالى وأحاديث صحبحة ( على حد رأهم ) كحديث 
ركانة الذي اعتمدوء » انتصارا لرأيه أو التصار لمصلحة أهمه شأنها » مع 
العم بأنابن تيمية وابن القم رحمها أن في مقدمة من بنع من ذلك ونحرمه 5. 
فانظر ( راك الل ) نظرة تأمل وتجرد .. ألس من أعجب العجب 
أن لعمد بعد وضوح هذا الذي ذكرتاء ‏ إلى الاحاديث الثائيسة أو 
اة التي استدل بها اور » فنتكاف ودها واحداً واحداآ » ثم تستدل 
بالا دليل فيه من القرآن وبا لم بصع من الحديث على عكس ما اثبتته 
الاحاديث الثانية متفرقات ويحتمعاث ء ثم تعمد إلى حديث ابن عباس: 
كان الطلاق على عبد رسول الله يلق ... الخ فتفسرء التفسير الذي يبيد 
أن مر لها أمفى الثلاث ثلاث لاجتهاد مله وفي معرض الاص المعااكن ‏ 
نفعل كل ذلك في سبيل ماذا ؟... في سبل أن نلصتق بعمر أنه الف 
' كتاب الله وسنة رسوله واجماع الاين فاجهد في معرض النص وقدم 
رأبه على كلام الله وسنة رسوله » اليس من أعجب العجب أن تمد 
جبدةا في سبيل حمل تمر على هذا الباطل ... 


ام س 


غائية أحاديث .. كلها تدلك وتفبمك ان مر اتبسع في فضا سنة 
رسول الله بق » نلغها يدونحجة واحدآ واحدا ازعم أن مر خالف في 
قضاله سنة رسول الله ..!] 

وكلام عر في حديث أبن عباس واضم وصريح في المعني الذي فيمه 
اور منه . تقلب تقسيرم ونتأول في مدلوله » لي نستدل به على أن 
مر خالف في ستكمه ما حيم به ال ورسوله ...!! 

وقد رأيت في كلام ابن مسعوه الذي نقله ابن القيم نفسه : ما يكثف 
لك بصراحة لا لبس فيا. عن معتى كلام حمر يا فيم الور ء ولتعد إلى 
كلامه مرة أخرى » فاته پنظري أ کار وثيقة وشاهد لايطال الوم الذي 
علق يعضيم بكلام عمر » قال أبن مسعود ؛ من أتى ألامر على وجه 
فقد بين له > ومن لبس على نقسه جعلنا عليه ليسه » وال لا قلبسون 
على أنقسج وتتحمك متم »> هو يا لقولون . 

أنليس هذا والذي قاله حمر : قد استعجل الناس في أمر كانت 
هم فيه أدلام » فن استعجل اة اث الزمناه بها » وفي رواية : فار 
أمضيناه علهم ١-‏ نقول : أفلس هذا وذاك يصدران من مشكاة واحدة 
وبنتييان إلى معثى وأحد » ويعبران عن حتيقة لا حلاف فيا ؟ . 

ثالث إذا تأملت في كلام ارياب مذهب أبن تبمية عن حديث ركانة 
وكيفية حاولتهم لتضحيف ما فسك الخبور يه من هذا الديّك » رأيتهم 
لا يتعرضون للضعف الراقع فيا يستشبدون هم به من حديث ركانة 
بالطريق الذي بتمستكون به » مع أن عامة اللحدثين قد اجمرا على ضعف 
تنك الرواية وضعف ها يرويه داود بن الصين عن عكرمة . وهل هذا 
إلا دليل على التعصب لا التزموه وتعبدوأ أن يستمرلوا. على التزامه ؟ 
وابماً. ‏ لقعد کان من أدج اپور ما رواه مسل عن فافع عن أبن غر 

:. زروت 


أنه كان إذا سآل عن الطلاق في الحيض قال لأحدم : أما أنت طلقت 
امرآتك مرة أو مرتين فان رسول الله وَل أمرفي ذا » وان طلقت 
ثلاث فقد حزمت عليك حتى تنكم زوج) غيرك وعصيت الله فيا أمرك 
من طلاق أمرأقك 5 

فباذا بره الغالةون على هذا الحديث , ولقدحاولت أن أجد ردا فم 
عليه فلم أعثر . 

د ¥ * 

من التأمل في هذه النقاط الاربسع يتضح لنا رجحات مذهب الهررء 
وأنه الت الذي يتفق مع آدة الكتاب والسنة » ومع ما عرف من 
استقامة عر وعامة الصعابة على التمسك بها وعدم التحول عتها لأي سبب . 

المسائل الاصولية وأثرها في اطلاف في هذا البحث : 

برتبط هذا البحت مسالتين من مسائل الأصول . 

أولاهما : الي > هل يدل" على القساد أم لا 8.. وقد ذهب الممرر 
إلى أن الهي إذا كان عائدآ لعلة هي غير ذات النبي عله فاه يستازم 
الحرمة ولا يستلزم الفساد أو البطلان . وجالف البائي وبعض اطنايلة 
فذهبرا إلى أنه يستازم البطلان مطلقاً . فلا تصع الصلاة في الأرض المغصوبة 
ولا ابيع في وقت صلاة اطمعة . ©١.‏ 

وقد کان من جل ما مسك به امور في صحة الطلاق الثلات بلفظ 
واحد » هذه المألة ومذهيم قيا . فإن جمع الطلقات اللات بلاظ 
وأحد طلاق يدعي » ولا سك , وهو مهي عله . ولکن ابي لا يستازم 
الإطلان » لأن سبب المي عائد إلى وصف متعلق بالطلاق لا إلى 
الطلاق ذاه , 

. انظر اتسر لابن الا جب مع شرحه المضد : | وما پعده‎ )١( 
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وحى النابلة الذين نم يتمسكوا بقاعدة التبي هذه وأفتوا الجمبور في 
محة الطلاق ء لأدلة أشرى قامت عندم أنبمت أن الطلاق صح وأن 
الي نجرد الرمة . وهي الأدلة الكثيرة الأخرى التي سقناها في غضون 
هذا البحث . 

المسألة الأخرى : ها اتفق عليه جور الأصولين من أن الدايل إذآ 
تطرق إلبه الاحئال » يطل به الاستدلال . 

وقد كانت هذه القاعدة مستند الأئة الأريعة واتباعيم حال مامسك 
به أبن تيمية ومن معه من حديت رسول له ييه : ( كل ما ل يكن 
عليه أمرنا فهر رد ) . فبذا الدیث تمل ا هر ظامر أنه اها يتعلق 
بالوجوء المتدعة من العبادات أو با انحرف بها صاحيها عن وجا الشرعي 
وحتمل أن يكون الرد“ بعنى استسقاق الام يا حتمل أن يكون بعنى 
البطلان . ولا بد من قريئة تعن الاحهال المقصود . فن أجل ذلك لايترى 
هذا الديث روحدهء بهذا الشكل من الاحيالات التي فيه على الاستدلال. 
خفلا عن وجود الاحاديث الكثيرة الأخرى التي ملع فيم الوجه الذي 
فيمه منه أبن كيمية وصحيه . 


سوروت 


اولآ ‏ تصوير المسألة وتحرير عل النذاع 


كل ما يدخل تحث سلطان الدولة من الاموال ء لا يعدو ثلاثة أقسام:: 

القسم الأول : الزكاة وما يتبعها من الاعطيات التي يتقدم بها الماموني 
أو الجزية التي تؤخذ من غيرم من أعل الكتاب . 

لأقسم الثافي : النيء » وهو كل مال دشل تحت سلطان الدولة من 
طريق صلم أبوم مع الآخرن آو فنع فاحه اله بدون قتال ولا ايجاف . 

القسم الثالث : الخنام » وهي الاموال التي حادت من وزاء 
قتال وحرب . 

ناما القسم الأرل » فلا شان لنا به في هذا امقام , 

وأما القسم الثاني » فل بقع خلاف بين الأثة في أن أربعة اخجاسه. 
وضع تحت لصرف الامام المسلم يضعه حيث تقتضيه مصالح الاسلام 
والمسانين » سواء كان أموالا منقرلة أو غير منقرلة كالدور والبساقية 
وتلق الأراضي + آما نه » تققد انفرد الشافعي بالذهاب إلى اقه 
يقم كتقسيم الس في الغنائم » ولم بي فرقا بين الغنائم والقيء يستوجب 
التفريق بنها في 2 الجن 0٠0‏ » وذهب امور إلى أن الفيء كله آنه 
يعود النظر فيه الى الامام ياخاسه اة 
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وأما القسم الثالك : فلاحظ أنه يلقم إلى أموال مئقولة وآخرى 
غير منقولة » فأما الاموال المنقولة فقد اتفق الأثة على أنها تقسم إلى خمسة 
أسهم فيوزع مسا في المصأرف التي نص عايا القرآن الكريم » وتوزع 
أخامها الأربعة الاخرى على المقائلين حسب هدي اللي عليه الصلاة والسلام 
في ذلك . 

وآما الأموال غير النقوة » فقد وقع في أمرها حلاف ونظر : هل 
توزع يا برزع غيرها من الأموال المنقولة » آم تبس عن القسنة والتوزيع 
لستفيد الناس من غلاتها ؟ . قر سذ! هو محل محئنا من جمرع هذا 
الذي ذكراء . 

ثانياً ‏ مثار الحلاف في هذه المسألة 

أم أسباب اللاف في هذه المألة ء أن في القرآن ابات ثلاث لم 
ينيبت وجه العلاقة . بها بشكل واضع يقطع دابر الاحتال والتقاش . 

فاما الآبة الاولى » في قوله تعالى . ( واعايرا أما عنمت من سيه 
فان له *خلّسة والرسول ) الآية > الانفال : بج 

وأما الآبة الثانية فبي قرك تعالى عن آمل الكتاب الذين أخرجبم 
لل من ديارم لأرل الشر : ( ونا افاء اث على رسوله عتم فا أوجفتم 
عليه من خبل ولا ركاب ولکن لله يسلط رسله على من يشاء » والله 
على كل شيء قدير ) أشي : ٩‏ 

وأما الآبة _الثالثة : فبي قوله تعالى بعد الآبة السابقة : ( ما أفام 
الله على رسوله من أل القرى فلله ولارسول ولذي القربي واليتامى 
والمسا كين وابن السبيل كي لا يتكون *دولة بين الأغنياء منك .. إلى 
قوله تعالى : والذين جاؤوا من بعدهم .. الآ ) أشي ۷ س ٠١‏ . 


اوملس 


فالكية الاولى لا خلاف في أنها تعني الأموال الأخرذة من وراء غتال 
وايجاف » والآية الثانية لا خلاف في أا تمي الأمرال المأخرذة بدون 
قتال وايماف + إذ هي تنص على ذلك .0 

وتبقى الآبة الثاثة عتملة » إذ هي عاربة عن ذكر حصرها بقتال 
أو بدونه » قبل المقصود يا أاء الله على رسوله » في هذه الآبة الثالئة» 
نقس المقصود ها أفاه الله على رسوله مما أوضحه في الآية الي قبلها » أي 
الاموال تي جاءت بدون قتال ولا ايحاف + أم المقصود به الاموال التي 
تحدث عنها في آبة الغتام بسررة الاثفال »> فيكرن بين الكبتين تعارض 
ق الحم ؟.. الآبة عتم لكلا التفسيرين . 

فبذا الاحيال القائم في هذه الآبة الثالثة هو السبب فيا وقع يسين 
الأثة من خلاف حول مصير الاراضي والعقارات التي بغنمها المسامون من 
اعدائيم إثر مقاومة ورب 50 

الا - المذاهب الواردة فا 

المالحكية : لا تقسم الأراغي بل تكون وقفا يقسم خراجيا في 
مصالح المسلمين الختلفة » كجرآيات المقائلين ووواتجم وبناء القناطر والمساجد 
وغير ذلك من أوجه المصالم ‏ إلا أن ري الامام في وقت من الاوقات 
-أن المصلحة تفتضي القسمة فإن له أن يقسمما . 

النقية : خر الامام ببن قسمتها وابقائها يبيد الكفار مع ضرب 
الخراج علهم م وعليه أن بتبع في ذلك وجه المصلحة > والفرق بين 
هذا المذمب والدي قبن أن الأرض تصبم رقفا جرد الاستيلاء عليها عند 

: وأحكام القرآن لأني بكر بن العري‎ ٠+١ اتظر الامع لاحكام القرآت : م‎ )١( 
ربداية أغتد ؛ ۸۹/۱ ء‎ ۷٤ 


ای لف ا 


المالكية » ولا حاجة إلى صيغة من الامام » أما عند الخنفية فيتوتف 
أمرها على ها ع به من وقف أو قسمة أو قسمة بفض والحانظة 
على بعض . 

الثودي وظاهر هذهب الافام أحد : يتوخى الامام في ذلك المصلحة 
فهو مذهب يتفق مع ما ذهب اليه النفية . 

الشافعية ‏ لا بد من ترزيحها على المقاتلين كبقية أموال الختائم » 
إلا أن يستطيب الامام نوسيم قل أن “يتصرف بها عندثذ يأ يشاء م 
وهو هذهب الظاهرية أيغا 29 . 

وحمل الأمر أن في المسألا مذعبين : 

احدها مذعب الخبور ©» وهر عدم وجوب قسمة الارض بين المقائلين 
على الامام ء راء قلنا انها كرون وقفاً جرد الاستلاء علها » أو قلنا 
يتبع الامام فما مصلحة المسابين . 

نانيها مدهب الشافعي » وهو وجوب فسمتها بين الغافين » إلا أن 
يستطيب الامام تقرسهم . 


رابعاً ‏ أدلة المذامب 
ونحن بدأ فنذكر أدلة الخبرر ها فيم المالكية والخفية والنابة » 
ثم نذكر آدلة الشافعية . 
أدلة اپور : 
استدل امور على ما اتفقوا عليه من القدر المشترك وهو عساهم 
وجوب قسمة الارض بين الغافين بأربعة أدلة . 


۲ انظ شرح الاردير : + وبدائع الصتائع : «اره؟؟ وثيل الاوطار‎ )١( 
. ۲۴4/٤ ۲ رمغي اتاج‎ ١ وع‎ 


Y~‏ المقارن - ۾ 


أولآ .- آية سورة اشر ء وهي قوله تعالى : ( ما أفاء الله على 
"رسو من أهل القرى فلله ولارسول ولذي القربى والبتامن والمسا كين ...) 
إلى قوله تعالى : ( والذين جاؤو! من بعدهم ) . وهي الآبة الثالثة من 
الآبات الثلاث الني ذكرناها » عند الحديث عن مشار اللاف في 
هذه المسألة . 

قالو! فالمقصرد بالامرال في هذه الآية هر نفس المقصود بأ في آية 
الغناثم في سورة الائقال > ولإ المقصود بها خمرص ما هر مقمرد في 
الآبة التي قبلبا وهي : ( وما أفاء الله على رسوله هنهم ما أوجقتم عليه 
من غيل ولا ركاب ) . 


واستدلرا على ما ذهبوا إليه في تفسير الآبة » بأن الفيء بشمل في 
الاغة كل ما صار إلى السامين من أموال الشر كين سواء جاء عن طريق 
العنوة أو الصاح ؛ وم يأت فيا قيد محوها عن شمرمبا > كلقيد الذي 
جاء في الآبة التي قبلها وهر قوله : ( نيم ) إذ الضمير فيه عائد على 
بني النضير » وقرله ( فا أوجفتم عليه من شيل ولا ركاب ) . فلا 
مسوغ إذ] لتسير الفيء فها بالمال الذي وصل إلى المساين يدور 
قتال واحاف . 

وعندئذ بقع التعارض بين هذه الآبة وآية الغنائم في سررة الاتفال . 
إذ آية الغنائم تمر بالتغميس ولا تميس هنا » وتقفى آية اغنام مع 
عمل الرسول أن أربعة أخاسها توزع على الغافين » ومقتضى قوله قعالى 
في سورة اطشر : ( والذين جاءوا من بعدمم ) عطفاً على الذين أوجب 
هم القيء أن جع الاس الاضرين والآقيين ينبغي أن يكونوا شركاء 
في الفيء . 


س 


وسبيل التوقيق عندئق هو تخصيص هموم آبة الاتقال مما سوى الارض» 
وذلك بدلا آبة الشر » المتصل بها قوله تعالى : ( والذين جاءوا 
عن يعدثم )1 

وبيان ذلك أن تعارض الآبتين لا بد أن يكرن من حيث الظاهر 
خط » إذ لا بد أن لكل ما مدلولاً غاصاً يتم به تناسق الآبئين 
ويتكامل به المي الشرعي » ورأينا أن آبة الانغال تقول : ( واعلرا 
أها غنم من شيء ) والشيء من أجلى الفاظ العموم » نهو يشملل كل 
مال يدل في يد الغامين أرضاً كان أو غيرها » ورأينا آية اشر تقرل : 
ر ما أناء الله على رسوله من أعل القرى ) و ( ما ) من أجلى ألفاظ 
العموم أيضأ ‏ فينبغي أن يككون هر الآخر شاءلا لكل مال أرضأ كان 
أو غيرها » ولكنا رأينا الآية بعد ذلك تعطف ( والذين جاءوا من 
بعدم ) على من جعلبم الله مستحقين هذا الفيء » ومعلوم أن ما عدا 
المقارات من الامرال لابقاء له في الغالب فلا يُتصور أرك يستفيد من 
أعيائما من سجثون من بعد »> فكانت هذه الجنة دللا على أن المراه 
بالفيء هنا فيء الإراقي نخاصة دون غيرها من الاموالى . وَإِدْ قد قبن أن 
آبة الانقال عامة لكل انواع الاموال ؛ وآية اشر هذه خاصة بالارض » 
فالسيل الذي لايد منه هو تخصيص موم الآية الاولى يخصوص الآية' 
الثائية ١١‏ ثانيا ‏ عمل عر رضي آل عنه حرا امتتع عن تقسيم سواد 


() إانظر لامع لأحكم الترآت : م/) ٠۸‏ وأحكم القرآن لات العرلي: ٠۷١ ١|)‏ 
وبداية الجتيد ١ر۸۸٣ ٠‏ و إذا تأملت في الذي قكرله أدركت أن القول بالنسخفيدواره» 
إلا على حول افية وأدركت أن ما ذكره إن رشد في بدايته : ( وجب على مذهب 
من يريد أنه يستديط من الجع ينها ترك قسمة الارش وقسمة ما عدا الارض ٠‏ أن تكو 
كل واحدة من الآيثيث تقصمة بعش ما في الاخرى أو اسخة له .. وهذه الدعوى لاتصيح 
إلا يدليل .. ) الخ - كلدم لا اروم له ء لآن سكلا من الآبتين لين عخصطا للأشرى 6 
لن ء إن دليل اموس في آية اشر موسجرد معا لملا تمتاج في يدورها إلى عخصس ٠‏ 


~A 


الوراق وأوض مصبر ه .وجعلبا وقذا يجري خراجها ربعا المسلمينتواجاع 
المحابة على مل هذا . روى ابو عبيد ين سلام عن طريق عبد الله 
بن ألي قيس قال : قدم عر الابة فاراه قم الارض بين المسلمين 
فقال له معاد : وال أذن کون مالكيره ع انك إن قتا 6 صار 
الريع العظم في يدي القوم » ثم يبيدون فيصير ذلك الى الرجل الواحد 
او المرأة » ثم يأقي من بعدم قرم بسدرن عن الاسلام مدا رم لايجدون 
شا » فانظر اعرا سم أوم وآخرم » قصار مر الى قرول معا . 

وروي أشاً عن أي إسحاق عن حارئة بن مقرب عن حمر : أله 
أراه أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر أن يشحصوا » فود الرجل نصيبه 
ثلاثة من الفلاحين » فشاور في ذلك ء فقال له علي بن ألي طالب : 
دعبم يكونوا مادة للمسلين ۽ فار کہم وبحث عليم عثان ين حنيف 6 
فوضع علهم غانية وأربعين » وأربعة وعشرين ؛واثتنى عشير © . 

ولها سين عر السوأد »۽ نكا يا شيمه من آية اشر هذه » ولذلك 
خاضم 5 من كان “يلح عله من الصحابة في ققسم الارض > روى ابو 
عبد عن مالك بن أوس بن الحدثان عن حمر أنه ثلا قرله تعالى : 
( واعلدو أما غنم من شيء فآن له نه .. )الآية م فقا هذه فؤلاء . 
ثم تلا قرله تعالى (إها المدقات الفقراء والمساكين .. ) الآية فقال : 
وهل لمؤلاء »م ثم .ئلا قوله تعالى : ( ماافاء الله على رسوله من اهل 
القرى فلاه ولارسول ولذى القرنى واليتامى والماحكين وابن السبيل ) 
وللفقراء والمباجرين > أو قال : ( للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من 
دارهم وامرا مهم ... والذين تبروا الدار والايان من قلبم ... والذين 
جاءوا من يعدم ) ) قال + غاستوعيت هذه الآآية التاسه فلي بق احم 


ء١۵۲١ الاموال لاي عبيك تمه قارحه؟ و‎ )١( 


e 


من المامين الا له فيا حق أو قال: حظ وإن عشت .إن شاء اث لوين كل 
ملم حقه حى اني الراعي يشرو تیر ول يعرق فيه جیه 2397 . 

وددي عن طریق فيان 3 وهب اولاني أنه لما افتتحت عم بغير 
عبد قام الزبير فقال : يارو بن العاص إقسمبا » ققال مرو :لاأقسمما . 
فقال الزبير : لتقسمنها كا قسم رسول الله بإ خبير » خقآل حرو : 
لا اكيبا عق اكتب ال امير الإملين , کب إلى من + تعب اب 
مر : أن دعبا حتى بقزو منها حبّل الله . 

قال ابن حجر : قال ابن منير : وجه احتجاج عر بقرله تعالى : 
والذين جاموا من يعدم أن الواو عاطلة فيحصل اتراك من ذحكر في 
الاستحقاق > والملة في قرله تعالى (يقرلرن) في موضم الحال © ثبي 
كالشرط للاستحقاق + والمعنى أنهم يستحقون في حال الاستغقار + ولو 
اعريناها استثنافية للزم أن" كل من جاء بعدهم يكون مستغثفراً فم » 
والراقم مخلانه » فتعين الارل 9" ٠‏ 

اا ب مارواء ملم واحمد وابو داوه عن الي هريرة رضي أن عله 
قال : قال رسول اث إل منعت العراق درهمها وقفيزما » ومنعت 
الثام مدا ودينارها »> ومنعت مصر أرديها وديثارها » وعدم من حيث 
يدأتم وعدتم من حيث بدأتم » وعدتم من حيث بدأتم . 

ول الاستدلال ذا الديث » إيضاحه أن" لة حقا متعلقا بأرض 
اهل العراق والشام » وهو اراج الذي يدفم بالدرام والأقفزه » وذلك 

)١(‏ الاموال : ٠٠‏ ف/0غ والسرثو المكان المرتقع . ومرو جير إسم لمتازل جير 
يأرض أليمن وعي عدة مواضع . ( عمجم اليادان : ٠ ) ۲١۷/٣‏ 

, ۱۳۹/۳ : فتح الباري‎ (r) 


س 


إها يكدون ببقائها تحت أبدي املا وجعل ريعبا غلة تؤدى للسلمين » 
وصيغة الافي في ( منعت ) از عن الستقبل . إذ المعنى : يرشك 
آن اي بوم تفع فيه العراق والشام و«صر عن دقع الخراج » وصبب 
ذلك أن الروم بستولون على هذه البلاد في آخر الزمن » فيمنعورن حصول 
ذلك سين أو أرل المامين تهارجون وبتحلارن عن التزام الشريعة 
الاسلاية فلا يحبى خراج على أرض ولا جزية على كتابي . 

يؤيد هذا التفسير مارواه مسلم وغيره بلفظ آخر : يرشك آهل العراق 
آن لا يُحبى الهم قفيز ولا درم » قلنا من أبن ذلك ؟ قال من قبل العجم 
عنعون ذاك » ثم قال : بوشك أهل العام أن لا بى الهم ديار ولا 
مدى » قلنا من أبن فاك قال : من قبل ألروم 0 , 

رابع - فتح رسول الل پل مكة فن" على أهلبا وأفرم على أراضهم 
ولم يقسمبا بين المقائلين والغافين » ولو كأئت الارض داخلة في رم 
أموال الغناثم لقسمها الني يلق » کا قم غيرها من الامرال . 

فبذه الأدلة الاربعة هي أدلة للقدر المشترك الذي تمك يه الور » 
وهو عدم وجوب قسمة الارافي التي تكرت في أموال الغنام . 

ثم إن النفية استدلرا لا اشتصوا به من أن الارض لا تكورك 
وقفا جرد الاستيلاه علها > بل الامام عير في اتباع ما يراه أنه الصلحة » 
با قالوا من أن الني بب أعطى خبير لاهرد يعارن فيها بالشطر ما رج 
ما » ثم آرسل عبد الث بن رواحة » فقاسمبم . قالرا فظبر من ذلك 
أن دول الله يلقع قسم طائفة من الارض ء وأبقى طائفة منها لم يقسمها » 
فبان أن الإمام باليار بيت القسمة والاقرار في أيدهم © وأعا لاتصبح 
وققآ غرورياً جرد القتسم والاستيلاء . 


(1) انظر التووي على مسل : وا ار ۲۰ و ۳۸ ۰ 
I~‏ 


أدلة الشافعية : 


أولآ ‏ استدلوا بعموم قوله تعالى في سووة الانقال : (واعايوا أها 
غنم من شيء فأن ل خمسه ... ) الآية » فقد ذلك بعمومما على أن 
كل ما قنمه المسامون بقتال من أموال الحاربين مخمس ويقسم سراء كانه 
آرها أو غير أرض . 

انا - استدلوا بالمفهوم احالف لقوله تعالى في سورة الشيى : 
ز ما أفاء اله على رشرله من أل القرى فله وللرسول ولذي القربي ٠)...‏ 
الآئة » وذلك على أساس أنيم فهموا أن الفيء المراد في هذه الآية هو 
نفس القيء المراد بالآبة التي قلبا , وهي قرله تعالى : ( وما أخاء الله 
على رسوله مهم فا أوجفم عليه من غيل ولا ركاب ) وواشح أن الراد 
ا أفاء الل على رسوله هنا هو الال الذي جاء يدون قثال وايجاف م 
تنص الآية » قالوأ : والدلل على أن الآبتين واردتان على عتصرد وأحد 
بالفي» » أن السررة كلا نازلة محق مود بني النضير » والديث هنا حديث. 
عا أكرم الله به المسلمين من أموال الهود بدون قتال أو اشتباك ينهم 
وبين الملين »> فلس 4ة أي مسو لأن ينهم بالفيء في الآية الثاني 
غير الذي فم منه في الآية الاولى . 

الثاً - مارواء ملم وأحمد عن ألي هريرة أن وسرل أن يلع قال: 
أعا قرية اتبتموها فاقتم فيا فيمح فيا » وأيا قرية عصت الله ورسوله 
فإن نبا لله ورسوله ثم هي للم » قال الطابي : فيه دلبل على أن 
المثرة حكمها حم سائر الأموال التي تقتم وآن خا لأفسل الس 
وأربعة اخماسبا للغائين “ . 


(:)لاتظر تيل الارطار : ۸إ ٠‏ وسيل السلام ؛ “xt‏ 


ل عمسم 


رابعاً - أله يلق انتح خير فقسم أراضيا بين الغزاة » فقد روى 
البخاري ومالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال مر » لولا آخر 
الاين ما افتتحت قربة إلا قسمتها يأ قسم رسول الله وَل خياد > 
وروی البشاري بسندء عن مالك بن انس عن سالم مولی ابن مطيع أنه 
ممع آبا هريرة رشي الله عنه بقرل : افتتمنا خير فم تفم ذهباآ ولا 
فضة » إها غنمنا الابل والقر والمتاع والطوائط ء أي الساتين 139 . 
وروی أبو عبد عن بشير ين بسار أن رسرل الله عل كا أقاء الله عليه 
ير > قسمبا على ستة وثلائين سبماً » جع كل سبم متها مالة سيم 
وعزل نصفها لتوائيه وما يتزل به » وقسم النصف الباقي بين المسامين > 
وسيم رسول الله 2 فيا قم : الشق والنطاة وما حيز معا » وكاث 
فيا وقف : الكتيبة والوطيحة ولام . قدا مارت الأمرال في يدي 
رسول اله يلع لم يتكن له من الال ما يتكفرن محل الأرض فدفعها 
رسول اث لل إلى الليوه يعملوتها على نصف ماخرج منها » فلم نزل على 
ذلك حا رسول اله ل وحياة أي يتكر » حى كان حمر قكثر العيال 
في آيدي الاين وقووا على حمل الأرض تاأجلى عر الود إلى الشام 
وقسم الأموال بين المسلين إلى اليوم 29 . 


خامساً ‏ مناقشة الأدلة 
مناقشة الجيود أدلة الشاقعية : 
قالرا : أولاً ‏ إنا يؤحذ يعموم قوله تعالى : ( واعامرا ها من 


() انظر الام : عع ؟ ١‏ والتصغة لابن حجر ۽ باه ٠ ٠٤‏ 
(؟) الاموال ب خورف ٠. 1٤۴ ١‏ 
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يه .. ) الآبة م لو سل لک دعرى أن ابه المشسي : ( ما أفاء الله ٠‏ 
على رسوله من أهل القرى .. ) خاصة بنيء بني النضير 2 أي كا ۾ 
يأت بايجاف وقتال . ولكزن إلى أن هذه الآية تعني نفس الغنائم الي 
تحدثت عا آية الأنغال . فقد روي عن أبن عباس أن هذى الآ لها 
قعني أموال بني قريظة التي غنمبا المساموئ » ومعلوم أن المسدين إنا غثمرها 
بايجاف ولم يكسيوها بصلع 37" . 

وإذا كانت الآية هذا واردة على نفس مرره آية الأنفال © فلا بد 
من المصير إلى التخميص على النحو الذي أسلقنا . 

فيتكون موقع هذه الآية من الني قابا وهي : ( وما أفاء الل على 
رسوله هنېم .. ) الآية » موقع تجلة وتبيين » كأنه قبل : قد علدا 
حك الفيه من بني النضير فا حي الفيء من غيم » أي من سار 
أموال الكفار ؟. فقال : ما أفاء أل على رسوله من أعل القرى ... 
Tat,‏ 5 

وإذا ثبت أن الق في تفسير آية الشر هو هذا ء, ل يبق جال 
لاعتاد المفيوم فيا » إذ دلالة اغوم الخالف فيا خاصة ها إذا كان 
المقصود من الفيء فيا » نفس المقصود مله في الآبة التي قبلبا » وقد 
أوفسنا بطلاته . 

وقالوا Lf‏ إن حديث مسل وأحد ؛ أما قرية أتيتمرهما 7 
الطديث مول على الأموال المثقرلة » بدلالة الآية الي في سوزة 

: وأحكام القرآن لأ بكر بن العري‎ ٠۲/٠١ : انظر الجامع لأحكام القرآث‎ )١( 
oft 


(؟) تسير آیات الاكام سایس وای انه : ۱۳۹/٤‏ ۔ 


سه 


الشر ءوبدلاة عل عر والاجاع الذي م على قعل فلا قوم به الدليل, 
على باقع الد :: 

وقالرا الث - إن لقسيم رسول الله يِل يبر بين ا مسلين » لايعارض 
ماذهينا إله » ولا يزيد ما سکم يه » إذ إن المذهب الذي ذهينا اليه 
في هذه المألة أنه ليس على الإمام أن يقسم الأرض بين الغافين بل له 
أن لا يتما إذا لاحت ف الملحة في عدم القسمة » وغاية مأ يدل 
عليه حمل الرسول بارافي خيير » أنه رأى المصلحة إذ ذاك في تقسيمها . 

وآنت غبير إن امالكية والطنفة والتابة اتفقوا على أن للامام أنه 
يقم الأرض بين الغامين إذا رأى أن المصلحة داعية إلى ذلك > وان 
افترقت المالكية عنم » با ذهبوا الله من أن الأرض تصبع وقغاً جرد 
الاستيلاء علما . 


على أن فيا أقدم عله ,الي نَل من تقسيم بعض ين © وحبين, 
بعصا الآشر کا ورة في حدبث بشيد بن يسار دليلا على ما ذهب اليه 
الجيرر من وجوب الباع المصلحة » إذ لولا هذا الاتباع لكان ينبغي أن 
يشم الرسول عليه الصلاة واللام كل خير » لأنها فتحت عنوة . 

وقالوا رابع س انم اقفقم معنا في أن جلك ( والذين جاءوا من. 
يعدم ) معطوفة على جاعات المستحقين المذ كورين من قبل > وإ 
حبس الأرض عن الترزيع انما هر لأمل أن يدغحل عؤلاء أيضأ في 
الاستفادة مها » فتقول لي عندئذ : لا معنى لتخصيص هذا التعليل, 
بالاموال المأخرذة بدون حرب > إذ لا تختاف مصلحة المسامين الآتين 
فيا يعد والذين هم محاجة الاءئاد على مايفئهم - بين سورتي الأداضي 
المأخرذة عنوة والأخوذة ملسا » وعلى هذا فيجب أن يككدون المدلول عاماً 
يقدر موم الدليل تفه . 


ل ود 


مناقشة الشافمية الجمهور : 

ناقش الشافحية أدلة امور فقالوا : 

أما استدلالتم بآية سورة الشر > فإئنا الف فيا ذهبتم اله من 
أن" كلمتي ( الغنيمة ) و ( الفيه ) بعتى واحد » بل إن القنيمة براه 
بها الاموال المكتسية جرب » والفيء ها اكتسه المفرن من اعدائهم 
بغيرها . وني ذلك يقرل الشافعي : ( والغنيمة هي الموجف عليها 
بالخيل والركاب لن حضر من غني أو فقير » وألفيه هو مالم يرجف عليه 
بل ولاركاب ) ) . 

وقالوا : واذا ثبت هذا تبين أنه لا مقتضي للتفريق في المع بين 
آيتي اشر الأولى والثانية » اذ إن كلاهما تتسدثان عن نوع واحد من 
الامرال المككتسبة > آلا وهو ذاك الذي لم يوجف- عليه جيل ولا ركاب , 
يدل على هذا الى حائب ماذكرتاه ‏ أن الآية الاولىي وهي ( وما 
أقاء الله على رسوله مہم فا اوجغم عليه من خيل ولا ركاب ولکن الله 
يسلط وسل على من بشاء .. ) الآية ۽ خالية عن آي حم يتعلق بالفيء » 
وإها مي تيد لحم الآتي فيا يعد » با تصغه من خصائص النيء اني يفتدق 
بها هن الغنيمة © كا ترى في الآية ؛ ثم جاءت الآبة الثانية الي فليا 
بياناً اح وترتياً للنتائج على المقدمات . ولو قلت : لا بل أن الآبة 
الثانة حديث عن نوع آخر من الاموالى المكتسبة غير الذي تتحدث عه 
الآية الاولى لبقبت الاولى كلام غير متمم ولا فائدة مبمة فيه ؛ أ 
الكل بعلم أن هذا الذي أفاءه الله على الاين من أموال يني النضير » 
جام بدون إيماف يل ولا ركاب » فا الجديد في الآبة ما بريد اث 
عز وجل أن يخاطب به الناس ؟ . 

() لآم ويك 

“Y~ 


لا جرم أن الجديد فيا هو الح الذي رتبه على ما هو معلوم لدهم > 
والذي ذكره في الآية الثائية » وهو بستازم أن يكرن المراد بألنيء في 
كلا الآبتين .شيا واحدا ‏ 

وإذا تين لك أن هذا هو المق في تفسيره الآية الثانية وفي بيان 
علاتها بالآية التي قبلبا » فإن تعليل المي بعد ذلك بقوله : ( لكيلا 
کون و" بين الاغنياء منك ) وبقرله ( والذين جاءوا من يعدم ) 
لا بغير من وجه ال شيئ » ذلك لأن العلة أضعف من اتنص فلا 
تفضي عله » والح إها يثبث بالنص الدال عليه > لا بالمة التي قذ كر 
في ساقه ۔ 

وأما مل عمر رشي اث عنه من عدم لقسيمه للسواه » فإنه من قبيل 
دلالة الفعل أو رواية قضايا الأعبان » والمبوو على أنه لا موم في الأفعال 
ولا في رواية تذايا الاعان ء لما يكتنة) من الاحهالات السكثير: » 
والدليل إذا طاق به الاحتال سقط به الاستدلال » فلا يد من تامس 
التراك الأخرى . 

أما الاحيال الاول ء فيطرف حول كقية فتح السراد : هل اخذ 
السراد عنوة أم صلحأ ؟ . وقع في ذلك خلاف طويل » وقامت على ذلك 
أدلة متعارضة . يقول الشافعي في الأم : 

لت أعرف ما أقرل في أرض الراد إلا ظنتا مقروناً إلى عل »2 
وذلك أفي وجدت أصم حديث يروبه الكوفيون عندم في السواد ليس 
قبه بيان » ووجدت أحاديث من أحاديثهم تخالقه ٠١‏ » منها أنهم يقولون: 


. أي قالف اسح حديث يروب الكوقيوث‎ )١( 


PFA m~‏ سه 


السواد ماح »-ويقولون .السواد عنوة ويقولون : بعض السواه صلم 


وبعضه ر 0 


فمن فال إن السواه لم يؤغذ عثرة ما رواء جى بن آدم عن المسن 
ابن صالم قال : -ممعتا أن الغنيمة ما غلب غليه المسامون حي بأخذوم 
عنوة بالقتال » وأن الفيء ماصوطوا عليه » قال الحسن : فأما سوادتا 
هذا خإنا معنا أنه كان في أيدي النبط © -فظير علهم أهل فارس > 
فكانوا يودون الهم الخراج » فما .ظبر المسامون 01 آمل فارس تراكرا 
السواد.ومن لم يقائلبم من الدهاقين على الهم » ووضعوا الزية على 
دؤوس الرجال .» ومسحرا ما كان في أيدهم من الأرضين » ووضعرا 
عام ٠‏ اراج » وفضوا على كل أرض ليست في أيد أحد »2 فكانت 
صوا في" للإمام *؟© أي .لان النبط لما كانوا أحرار؟ في ملكة أهل فارس 
وعم الذين -قاتنوا المسامين ولم يقاتليم النبط » كانت أراضهم ورقاهم على 
ما كانت في أيام القرس » لانهم لم يقائلو! المسابين > فكانت أراضيهام 
ودقاهم في معت ما سولوا عليه . 


. وروي أبو عبيد بسنده عن حمد بن مساور عن شيخ من قريش عن 
حمر بن الطاب أن الرقيل ورؤوساً من رؤوس أهل السواد اترا مر > 
فقالوا : با أمير الممتين » انا كنا قد ظبر علينا أهل فارس » فآضروا 
ينا واساءوا الينا . وذكروا ها افترطوا فيم من الشر بعد ء فما جاه 
لله يم أعجبنا یتک وفرحتا » ثم تدم ( رم ) عن شېه 6 
وم نقاتلک » حتى إذا كان بأخرة باغنا أنكم تريدون أن تسترقوة » 


)4/2 . 
(+) انظر أحكامالق رآثللحصاص: :۲٠ء‏ .وأنظرأيضاً اریخ الطبريم/ ۸ه قا بعد 


م1 


نقال له مر : غالآن فان ثم فالاسلام وأن شام فالجزية وإلا قائلنا م 
قال فاختاروا اطزية 

والاحتال الثاني » بطرف حول كيفية حبس السواد عن القشمة على 
فرض أنه عنوة خاضع لاقسم > فرنالك ما يدل على أن مر رضي الله 
عنه كان قد قسم كثيراً من السواد . ومضت على ذلك مدة من الزمن 
م استردها من أصحاها بعد أن استرضام هذا عل غارج عن 
محل التزاع . 

دوي الشافعي في الأم وأبو عبد في الأموال » كلاهما عن امماعيل 
ابن الي خالد عن قيس بن الي حازم ء قال : كانت بجي ريع التاس 
يوم القادسة » فجعل لهم عر وبع السرأد فأخذره ستين أو ثلاة ء 
قال : فوقد جمار بن بأمير الى عمر ومعه جرير بن عبد الله » فقال حمر 
ري : با جرب لولا أفي قاسم هإؤاوال! لكنتم على ما جعل للم 2 وآرى 
الناس قد كثررا فأرى أن ترده عليم ففعل جرير ذلك فاجازه عمر 
بثانين دينارا . 

قال اسماعيل بن قيس : وقالت امرأة من مجية يقال لها رام كرز) 
لعمر : با أمير المؤمنين إن ألي هلك » وسبهمه ثابت في السواد » وافي 
لم أسنتم فقال ها : با أم كرز إن قومك قد صنعوا ما عامت » قالت 
ان كاتوا قد صنعوا! ما .صنعوا. فالي لست الم حتى ماني على ناقة 
ذلول عليا قطبفه حمراء .وتلا كفي ذه » قال : ففعل عمر ذلك . 
فكانت الدنائير حرا من انين دينار؟ ٩‏ . 


(؟) الاموال لأي عبيد : و ۷ف ٤‏ و ٣۰۰‏ وررى الشافمي في الام 
ينسرء د ۱۹۲/6 . 


TES 


قال الشافعي بعد أن روى هذين الخبرين : وهذا أولى الامرر 
يعمر بن الطاب رفي الله تعالى عله علدنا في السواد وقتوعه إبكب 
كان عنوۃ ۳„ 

وآما حديث سفيان بن وعب الرلافي عن فتم مصر وقول عمر 
لعمرو بن العاص : دعبا حتى يغزو منها حبل الب » قجاب عنه جوابين:* 

الاول : إن الحديث ضعيف يل واد , ذلك أن فيه أن بعة 
يروبه بعدة وجوه وقد اجمع عأماء الحديث على تر که . 

الثاني :ان الاحتال الذي أورداه في فتهم سواد العراق هل كان علوة 
آم ملحا , هو يتفه وارد هنا » يل الراجع أن مصر فتع معظمها 
ملحا » يقرل أو عبيه : 

( ان قبط مصر ء قمتهم شبية بقصة أمل السواد » إما كانت الروم 
ظاهرة عام كظبور نارس على هؤلاء » ول تكن لهم منعة ولا عن »> 
فاما أجليت عنهم الروم صاروا في بدي المسامين > فلذلك اختلفت 
الروابات فيم » فقال بعضهم أغذو! عنوة » وقال بعضهم : صاطت عم 
الروم المساين صلحا » وفي كل ذلك أحاديث ) ثم ساق أحاديث في أنها 
فتحت عنرة » كابأ عن أبن لهبعة لا يعرل عليا » ثم قال : ( وأما 
الصلح فحدثنا حسان بن عبد الله عن بكر بن مضر عن عبيد أ بن 
أفي جعفر قال : سألت شيخاً من القدماء : هل كان الأهل مصر عبد ؟. 
قال نعم , قلت : فبل کان هم كناب ؟ قال نعم » كتاب عند آطاها 
صاحب أخنا 29 وكتاب عند فلان » وكتاب عند فلان © قلت : 


arf (©)‏ 
(؟) طلا خسبطبا ياقوت بفتح إلطاء وأللام » وإخنا وأخنو مدينة قدية قرب 
الاسكتدرية , وانظر في هذا البحث تريخ الطيري ١‏ روه ١‏ فا بعد ٠‏ 


ا ا ا 


كيف كان عبدهم ؟ قال علنهم دبئاران من الزية ورزق. الاين »قلت 
أتعلم ما كان. م من الشروط > قال : ثعم » سثة شروط : أل 
لا “مخرجرا من هيارم وأن لا تزع أساؤمم ولا اپناڙم ولا سكترزم 
ولا أرشومم ولا يزاد علهم . خهدّان الوابان يبطلان دلالة لك الديث 
على المدهي . 

وأما حديث مسل وأحمد وألي داود: منعت العراق دربا وديثارها 
الحديثت فان الدليل فيه أعم من المدعى الذي لتمسكرن يه > إذ اطديكت 
يصدق بجرد أن بنقطع ما كان يصل إلى المسامين من درام العراق وأقفزتما 
وأن ينقطع ما كان يصل الهم من دانير الشام وأمدادها ... الخ وذلك 
يصدق بآن يكرن ما اتقطع من ذلك عقا نالك المسادون يدوت قتال 
وايماف , كما يصدق بأن تكون حقاً الوم بالقتال . فتعيته للحالة الثائية» 
وجعل بالتالي دللا على عدم وجوب القسمة هج واستدلال يما لا 

وأما الاستدلال بفتم مكة » وأنه عله الصلاة واللام من" على أهلبا 
ولم يقم ميا من. أرضبا بين المقاقلين » فنحن غلم في أن مكة فتحت 
عنوة » وإدا ثقول إنها فتحت صلحا » وقد كان الممثئل لقريش في هذا 
الصاح هر ابو سفيان » وكان الاتفاق والشرط فيه على أنه : من أغلق 
بابه فير آمن » ومن دحل دار إلي سفيان فهو آمن » إلا ستة الفس 
هقر دمام 5 

على أن لمكة وضعا آخر تختلف به عن مدن الدئيا » فهي حتى ولو 
فحت عنوة ما کان ينيغي تقسيم آراخيا نظرآ لهذا اترضع. الخاص بها » 
غبي دار النسك ومتعبد اق وحرم الرب تعالى » فكانه وقف من اله 


عد تاه 


قحالي #جاللين » ولحذا ذعب بعض العلماء وميم أبو حثيقة إلى ملع بسع 
أرافي مكة المكرمة ودورها +53 


سادسا - النظر والترجیح 


بعد هذا الذي عرضتاء من آراء الائة وأدلم-م ومقابة الادلة مع 
بعضما بالنقاش والنقد » لا بيع الباحث الا أن. يعترف يأن الادلة كلما 
محتمة » وبأن الآراء كبا منقاربة » ولا عال للاحتهد بان يقطع بواحد 
منها بيقين » فلك قال الشافعي : ( لست أعرف ما آقول في أرض 
السواد إلا ظنا مقرونا إلى علي ) وإنها لكلة تفيض بعافي الأمانة 
نظو والبحث . . 

غير أنا إذا عدنا نتأمل في مناقشة الأدلة » وحدنا أن أهم مثارات 
.الخلاف والبحث في هذه المألة أمران اثنان : 

الأول - دلالة الآية الثانية من آنات الفيء في سوره اشر . 

الشافي ل قمة عمر بن الطاب مم سواد العراق . 

فآما الأمر الأول + فلعل التأمل في النقاش الذي سقناه آنفاً رى 
أت فيم الشافعي للآية هو الفبم الذي يقبل النظر والبحث ء فذلك أقرب 
من أن نتكاف القول بتخصيص كل من آبتي الانفال والمشر للاخرى أو 
القول باسخ آية الانفال لابة الحشير © مع العلم بان الثاني يقافي أسبتبة 
آية الشر ولا دليل يعتمد عليه الزهاب إلى ذلك 

إلا أن استدلال عمر رفي الله عله بآبة الشر على ما ارتضاه 

(1) راجع الاحكام السطانية للأورمي : ٠۹١‏ ء وراد إكماه لابن ألم ١71/2:‏ 


وفقه السبرة المؤلف : وع . 


ا المفارن - ٠١‏ 


. من ملع تقسيم السواد > يخالف فيم الشاقعي لها 0 ويقري وليل الور 
فيا هبوا البه من وجه تفسيرها > الليم إلا إذا اعتمدثا أن الواه كان 
ملعا ولس عنرة > فاستدلاله با يكون مندجماً مع ما قيمه الشافدي 
ما » ويشكل عليئا حبذ طلب الصحابة تقسيمما أذ فم يطلبون ذلك 
مادام أنها أرض صلح وم من أعلم الاس بايا لا تقسم ؟. 

وأما الامر الثاني » فلعلك لاحظت أن الشافعي عيل إلى أن عمر ها 
استطاب قلوب الغامن » إذ. جيس الارض عنم ولم يقسمبا عليهم > وهو 
إن استطاع أن ستدل على ذلك خير الرجل والمرأة البجليين وآنه أعطى 
كلا منها ها استرضاء به عن الال » فان في بقية أخبار السواد مأ لا يساعده 
على ذلك , 

روى أبو عبيد عن الماجشرن قال : قال يلال لعمر بن الطاب في 
القرى التي افتتحبا عنرة : إقسمها بينتا وخذ ما » تقال تمر : لا »م 
هذا عبن الال ولكني احبسه فيا يجري علهم وعلى المامين » فقال بلال 
وأصحابه اقسمبا بيننا » فقال #ر : اليم اكفني بلالا وذوبه ء قال نما 
حال الرل ومنهم عين تطرف ١ء‏ فكيف يتصور الاسترضاء وهي يدعر 
على 'بلال وأصحابه ؟ . وأي طيب نفس هذا ؟ . 

ثم هو يحتمد ( في عدم الاستدلال يعمل شمر ) على احتال أن السواد 
جاه صفحاً ولقد رآيت أن أدلة ذلك قرية ومروبة بوجره وعن طرق 
عديدة » ولكن يفسد دلالة ذلك » أا لم نجد مر رضي الل عند كتج 
على الصحابة به » وكان خير] له لو أن السواد إها جام ملحا - أن 
يازمهم بال الشرعي الصريح فبه » ولكنه كان يستدل عليهم بدلاً من 
ذلك «لآية تارة وبصلحة المسابين اخرى . 

زج الاموال ممه ف ٣با‏ 


عد اه 


ولي نظري أن" أقرى الأدلة الني اعتمدها الشافعي » حديث ملم 
.واحمد : أبا قرية اتيتموها فانم فيا فم فها » وأبا قرية عصث الله 
.ورسوله فان سا لله ورسورلكه > ثم هي ك : والقرل بتخصيص التريةء 
بالامرال المنقرلة » ود ضعيف لا مستند له > إذ القرية نكاد تكويل 
نصا على الارض » ذلك آنا أبرز وأول شيء فهسا + ولو كان قصد 
«الرسول ع نا الاموال الملقولة نقط » لاستبعد التعبير بكلمة( القرية ) , 

أما أقرى الأدلة التي اعتمدها الطخيرر فب عمل ر مستدلاً بكل من 
«الآية والمصلسة . ولعل أقرب ما يكن أن تتبي اله , أن تقرل في المألة 
.بعتكس عا يقوله الالكية )١‏ أي : إن الاصل في العام من الأراضي 
.هو الفسمة تطبيقاً لمقتضى النصورص » إلا أن قدعر المصلحة الاملامية إلى 
عدم القسمة فلا تقسم عندئذ قياس لاغتيمة على الفيء بجاسع الملة الي 
أوما الها القرآن في سورة الشر : ( لكي لا يتكون دولة بين الأغنياء 
من )إلى ( ... والذين جاموا من بعدهم ) . 

وعلى هذا القياس بتزل اجتهاد حمر رفي اله عد.ه » الذي قام على 
كل من دلي المصلحة والتص » ولا بد أنك عات في باب التخصيص 
من عم الأصرل أن غرم الألفاظ يرز تخصيصه بالقياس » وهذا 
ما فل مر 2 

فإنه آنة الغنام في سورة الانفال ءامة الكل الامرال © وح عدم 
القسمة الفيء في سورة اشر معلل بان لا يكون دوك بين الأغنياء فقط 


)١(‏ هو مكس ما بول أتالكية من حيث الطريق فقط » أما المآل فواحد » إة 
“للالكية يقولون ات رقية الارض تصبح رقفأ للمسلمين بجر د الاسثيلاه علها إلا إذا وأى 
الامام المصلسة في التقسم وتن نقول : أن الارض يحب أن تقسم جرد الاستيلاه عليا 
إلا إذا رأى الامام الصلحة في عدم التقسي ء والمصير وإحد , 
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وبأن يتمكن المسدون الآتون مع الزمن من الاشتراك فيه » وهاتاسل 
العلتان هو جودتات في الاراضي الواصلة عن طريق المرب إذا كانت كثيرة 
وكانت تسد مسها للثغور وتحسيش المبوش ء وإقامة أسباب القرة والمنعة 
للاجيال القادمة » فتقاس هذه الاراضي التي هي من الغنائم على أموال 
الفيء بجامع هاتين العلتين » فهذا هو تخصيص العموم الاس » وهفا 
مأ قعل تمر . 


أثر المسائل الأصولية في هذا البحث 

من أبرز المسائل الأصولية التي كان لها الأثو ‏ أ رأيت س في هذا 
البحث: مسئلتان اثنتان + 

الاولى : أن الافعال اأروية عن رسول اث 25 لاوم فا. 
ذعب إلى ذلك جامير الأصوليين ؛ وأن رواية القضاء بالأعيان لا عوم 
في مدلوله أيشأ . ذهب إلى ذلك جور الاصولين ماعدا النفية . 
فقول الراوي : ( فى رسول اله يت بالشفعة لجار ) لا سموم له عند 
حور الأصولين . إذ محتمل أن يكون ذلك اطار عالطا ويحتمل أن 
يكون غير مخالط » ولا دليل على موم القضاء في حق هذا وذاك . 

واتفره الْثيقة يقم العموم منه »م قلدذلك خالفرا الور في حل 
شفمة الرار » فقضوا با لإجار مخالطاً كان أو غير عالط , 

ومن اث ا لاف ف هذه المألة م ماقد رأيث ۽ من عدم أعياة 
الشافعية على قضاء حمر حبس أرض السواد عن الغافين دلبلا على موم 
الح في ذلك 2 إذ هو قضاء بكتنفه احتالات كديرة » وليس من 
ديل على حرم هنا القضاء لهذم الاحقالات كلما . أما الطثفية فلم يتعيم 


LE 


To: ww, al—-mostafa.com 


من الاستدلال يقضاء عر أي مانع 6 لم يرون أن رواية قضابا الاعيان 
تعتير من قبل العموم 230 , 

أت الالكة والنابة > فرعم م لا يترلرن يعموم الافعال ولا 
يعدوم قضايا الأعيان » إلا أنهم اتخذوا من الأدلة الأخرى التي تسكرا! 
بها قريئة خارجية على. ثبوت العموم في هذه القضبة بالذات . 

الثانية : تخصيص القياس لعموم الاص » ذهب إلى تسريف جاهير 
الأصولين من الذامب الاربعة , 

وفد كانت هذه المألة حمدئنا في ترجيم الرأي الذي ختمنا به 
هذ! البحث . وهو رأي يتفق مع ما استردفه الامام الشافمي من المحافظة 
على دلالة التص والعمل به » كا يتفق مع ما أسهدفه الآخرون من اتباع 
المصلحة وتحقيق معقول النص ومرماه البعد . وإنا يكون هذا التوفيق 
بأعتاه الال المتصوصة في سورة الشر لقاس الأرافي التي أخذت عنرة 
على الاموال التي أخذت بصلم عند تحقى الع النصوص عليا » ويكرن 
«ؤدى ذلك تخصيص غرم التصوص الدالة على وجوب تقسم كل عادخل 
في ملك المسامين عن طربق أجاف وحرب مص هر القاس المح المعشيد 
على علة متصوص علا في كناب الله تعالى , 

والله تعالى 2 5 


)١(‏ انویر رالتحبير : ١/++؟‏ وشرح سل الثبوت : ١إده؟‏ وائظسر 
امستصني : 1۸/۲ . 


ع ا للف 


العو بس خلال 


إعلم أن هذه المسألة ليست ١ا‏ وقع فيه الحلاف بين الاثمة على لمحو 
حا وقع في المائل السابقة التي درستاها » فليس فيا بجال لاي يحث مقارن 
بين المذاهب ء ولكنا مع ذلك آثرة أرب نعرض لها بالشوح والبحث - 
لبن :اه 
أحدها : أن لبا قد وقع في الحديك عنها ببب الكيفية الي 
عالج با بعض السقف رحميم الله » فتسلل سيب ذلك إلى هذه المسألة الي 
لانزاع فيا بحث آخر تمل الحلاف والنؤاع ء قاقتفى الامر ترير 
محل الوفاق وايعاد نواحي الخلاف والنظر عن أصل المسألة . 

ايها : النزعة التي تطرف باذمان بعص الباحثين المعاصرين > تدفعيم 
إلى القول بمحة التعزير على الجرائم اشتلفة بأد المال ؛ وعم يتكثرن 
في هذا على ذلك اليس الذي جاء نتيجة طريقة غير دقيقة في البحث 
سلكيا أحد علماء السلف رحمه الث . والقصد من ذلك قسويغ ها يقفى 
به قائرن العقويات اليوم من جعل الغرامة المالة أساساً ذا دور قفعال 
في حاربة انم على أختلافها واقامة العدل وتحصيته . 

بيد أن الأمر يختلف بين كل من حي الشريعة ونظر القانون » نظر] 
لاختلاف منطلق كل من الأدلة والقراعد فيا بدنها » فاقتضى الأمر تجلية 
المتققة في ذلك » والكثف عن وجبة نظر الشريعة الاسلامية والملاحظات 
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الهامة الي تقتضي جحل العقوبات والتعزيرات الطتننة عنأى عن التعرض. 
للامرال والمتلكات . 

فبذان السببان : ها الدافع إلى وضع هذه المسألة لبحث والنظر ». 
وحن من أجل ذلك نتبع الطريقة اتالية في البحت : 

أولاً ‏ تحر حل البحث ونصل سما قد يلتبس به من صسور 
ومسائل أخرى . 

ثانيآ ‏ سملة ما وره من أدلة الكتاب والسنة في هذا #لبحث . 

قلأ عرض كلام الاثمة في ذلك ويان ماتم الاثقاق عليه . 

رايع ج الملابسات والشبه التي تحوم حول هذه المسألة والكشف 
عن وجه القيقة فها . 

خامسا ‏ أدة من القواعد العامة على أن عاتم الاجماع عليه 
هو الت .- 


أولا - تحرير محل البحث : 


آثرنا أن ككرن عنوان هذه المسالة : التعزير بأخذ امال » ولم تيع 
مسلك من جعل عنوانها : التعزير بالعقربات المالة ؛ تسيلا تقبط عل 
البحث » واحترازآ عن صور أخرى لاعلاقة لنا بها في هذا فلقام . 

فاتت تعلم أن الشريعة الاسلاية تقسم العتربات إلى قسمين : 
عقوات عددة منصوص علا . فلا بژآد علا ولا نتقص مأ ولا يستبدل 
بها غيرها + وتس ( المدره ) ومقوإت غير محدودة ل ينص على 
نوعها وکیا كتاب ولا نة » فهي إلى الام اللي متمد فيا حسب 


m~ 


درجة الناية وحسب نوعة الطالي وحبب الظروف والأشباب الدافعة 
وتسمى ( التعزير ) . 

وقد أجمع العفاء على أن للامام أو القاضي أنف يتخير في معاقبة 
الجاني الذي اقترف جناية لاحد فيا » بين الس والضرب والئفي 
والتشبير والتقريع والتأنيب . 

وتحدث العاماء عن التعزير باتدلاف المال في النابات الواقعة على 
الامرال » من غش نا فأراقه عله الاج » يم دوا عن التعزير 
باذ الال في المنابات التي تتعاق باكتساب الال بدون سق » كاكتساب 
الرالي أءوالاً عن طربق ولاه » ولس ٿيء من هذا صكله متعلقاً 
بحل البحث . 

ولکن ماهو الم الشرعي في معاقة الاج إناناً على اقتراف 
جناية لاعلاقة لها بالمال + بآخذ غراعة مالة منه وتليكها لبيث ماله 
المسلين أو لبة أو لشخص ها ؟. 

هذا هو محل الث » وهذا ماتريد أن تكشف عن وجه اطقيقة 
فيه » عن طريق ذكر الادلة الواردة في ذلك أولاآً » ثم عن طريق 
بيان ما قاله في ذلك الاقة ثاثا » وعن طزيق القواعد والأسس الشرعية . 
العامة الا , 


ثانياً جلة مأ ورد من أدلة الكتاب والسنة في هذا البحث 
. ونقصد بهذا العنوان كل ماغد ورد ما يتعلق بهذا البحث تسريغاً 
أو منعا . فأما التسويخ ».فتد ورد فيه حديثان : أحدها عارواء أبى 


داوه والنسائي عن بز بن كيم عن أبيه عن جده عن رسول اله يلي . 
آنه قال : في كل ابل سائه » في كل أربعين » ابئة لبرن » لا يفرق 


Ta 


ابل عن حسابا » من أعطاها مؤتجر؟ غل أجرها ومن أبى فأنا آخذوها > 
وسْطر ماله عزمة. من عزمات ربنا > لابجل لآل عمد مهاشيء . 

ثانها عن مرو بن معب عن أببه عن حده عن رسول الل يله أنه 
مل عن الثمر المعلق فقال : ( من أصاب يفيه من ذي حاجة غير 
متخف خبنة فلا شيء عله > ومن حرج بشيء مته فعلبه غرامة مشله 
والعقربة » ومن سرق مله شيثا بعد أن بأويه أطرين فبلغ كن مجن" 
فعليه القطع . ومن مرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والحقوبة ) "١7‏ رواه 
أبو داود وان ماجه . ورواء الامام أحمد بالقاظ عتتلفة , 

وستنتحدث عن هلين الديثين في المكان المناسي فيا بعد . 

وآما المنسع > فأنت خبير بان الأدلة العامة التعلقة بالهي عن أخذ 
أمرال الناى إلا بالق تشمل هذه الصورة » مالم يأت دلبل خاص 
خر جما من دائرة العموم وبضعها ضمن دائرة ما أذ بالق ع إذ ما يؤخذ بالق 
لا بعلم أنه كذلك إلا عن طريق الأدلة نفسها التي نبت عن الأخذ بالباطل . 

إذا علمت هذا ء فقد قال الل معز وجل : ( ولا تأ كوا مرا 
بسع بالباطل إلا أن تكرن تجارة عن تراض مح ) وقال رسول الله 
بر في اديت المتقق عليه : ( تعلمن> أن كل مسال أخ للام وآن 
الاين أخوة »> فلا يحل لامرىه من أخيه إلا ما أعطاه عن طب تفس 
هله ) وقد دلت نصوص الكتاب والسئة على اتحمار وسائل التملك ف 
الأسباب الثالية : 

احراز الباحات شروطه المعروفة > والعقره الشرعية بششروطهسا 
العروفة » والارث حسب پان الشريعة وتفضيلبا المعروف »> والفيانات 
التي تستتبع الغصب والاتلاف » والمدقات وافيات الي کون قائة على 

)١(‏ إغبئة معطف الإزار وطرف الثوب ء أي لابأخل مده في ثوبه » والجرين 
موضع تجفيف إلتمر » إن الترس . 


زموه 


عض الرض القلي » ولا داعي إلى أن تطيل بذاكر النصوص الدالة على 
مشروعة التملك عن طريق هذه الأسباب © لها الذي ينبغي أن تلتبسه 
اليه هو أنه لا يوحد أي نص 5 85 شرعي بضيف إلى هذه الاسباب 
سيباً آغر هر : التملك عن طريق انال الحقوبات » وإذا لم يرجد أي 
نص على هذا فلا شك أن هذا السب يدخل في موم النبي الاصلي ألا 
وهو النبي عن أخذ أموال الناى بالباطل . 1 

ولك أن تقول : ولككن حديث بز بن سكم السابق يدل علي 
مشروعية التملك عن طريق العقوبة » فاجواب على ذلك أن الديث 
لا يض أن بكون ديلا عليه لما ماني قرا 


الا _ عرض كلام الاثمة في ذلك وبيان متم الاتفاق عليه 


١‏ -الشافعية : اتفق عماء الشافية على أن من استحق التعزير بارتكاب. 
مالاحد فيه من الجنايات أو التحرمات »> كان للامام أن يعزره يغرب 
أو سحن أو تغريب أو تشبير بقن الئاس ء أو إغلاظ له في القول » 
ولم يزيدوا على هذه الوسائل ثا آخر . ولو كان التعزير باخذ الال جائزا” 
عندم لذكروه » هذا ما تنص عليه كتب الشافعية عامة في باب التعزير . 

وفي باب الزكاة نص الشافعية على أن. الممتنع عن دفع الزكاة 6 
تؤذ منه الزكاة قبرأ » ويعزر أن لم يكن له عذر في الامتناع عن 
الدفع » ولا يغرم شيا من الال . 

قال في الميذب : 

( .. وان معا يحلا أحذت منه وعزر ( أي برحه من أوجف 
التعؤير السابقة ) وقال في القديم : تؤخذ الزكاة وشطر ماله عتوبيةق 


e g٣ م‎ 


لماروي بز بن حكم عن أبيه عن جده .. الحديث والصحيح هر 
الأول 3١‏ 1 

وقال الإمام اأزفي في ختصره نفلا عن نص الشافجي : ( ولوغل 
صدقته عزر ( وقد عرفت معنى التمزير ووجوعه ) إن كان الامام عادلاً 
إلا أن يدعي اطهالا »م ولا يعزر إذ لم يكن الامام عادلاً ) 7" 

وذكر النروي في جرع تفصيلا هذا التكلام فقال : 

( . . وإذا منعبا حيث لا عذر أخذت منه قبراً کا ذكرناء» وعل 
بذ معبا نصف ماله عقربة ‏ ؟ . فيه طريقان : أحدثما القطع بأنه 
لا يؤخصذ + ومن صرح بهذا الطريق القافي أبر الطيب في تعليقنه 
والماوردي والحامبي في كتبه الثلاثة والمصنف في التنبيه وآخرون . 

وحكوا الأخذ عن مالك , قبل ولس عو مذعبه أيشاأ »> والطريق 
الثالي ل وهو المشهور وبه قطع الصف هنا والا كثرون س وقه قولان : 
الجديد لا يؤْخذ » والقديم بوخد وذكر المصتف دليلما » واتفق الاصحاب 
على أن الصحيح أنه لا يؤخذ ) 7" . 

؟ س اطلفية : شان التعزير عند اطنفية كان عند الشافعية » 
فلا يحوز أن يتجاوز به الامام ما ذكرناء أبضاً إلى أخذ شيء من الال 
مطلقاً » قال في تتوير الأبصار : ( ويكرن بالفرب واليس والمفع 
وفرك الاذن وبالكلام الحيف وينظر القاضي اله بوجه عبوس وشم غير 
القذف ء لا باذ مال في المذهب ) وعلق ابن عابدين في حاشيته على 


)0 الميذي لان اسحاق الشیرازي : باب الزكاة + م/م ؟ من اجوخ , 
{r}‏ متسر المزي : ١+6‏ ؟ على عاش الأم . 
(+) المموع التروي ٠٠٠/١ ١‏ . 
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فرله : في المذهمب »> ففصل الامر في ذلك قائلا : ( قال في الفقح : 
وعن الي بوسف يجوز التعزير لاسلطان بأخذ الال » وعندها وباي الأمة 
لا جوز » ثم قال ) وظاهرء أن ذلك رواية غعيفة عن ألي يوسف * 
قال في الشرنبلالية ولا يفت بهذا ء لا فيه من تسليط الظامة على أذ 
مال الناسى فيأكلونه » ثم نقل عن اليزازيه قرله : ارك معن التعزير 
بأغذ الال - على القرل به اساك شيء من ماله عله مدة ليأزجر ثم 
يعيده الماح اليه » لا أن ياغذه الا ع لنفسة أو لبيث المال + كأ 
بترهه الظدة » إذ لا يجوز لاحد من الماين أخذ مال أحد بغير سيب 
شرعي © ثم قال : والاصل أن المذهب عدم التمزير بأغذ الال 10 , 

وهسذ! الذي ذكرء صاحب لتر الأسار وق ابن عابدين عن 
البزازيه وغيرها هو ما يقوله عامة لاء المذهب في هذه الميألة . 

- المالكية :لم يقع حلاف عند الالكية في أله لا يجوز التعزير 
ياخذ المال » وعاراتهم في بان هذا الحم اصرح واقطع من عبارات 
غيرم من عماء المذاهب الآخرى . 

قال العلامة الدسوقي في حاشبته على الشرح الكبير للدرديري تعليقا 
على قول « وقد يكون أي التعزي بغير ذلك » : ( أي كاتلافه لما 
يلكه كاراقة الان على من غشه حيث كان يسيرا 2 ولا يجوز التعزير 
بأخذ الال اجاعآً ء وما روي عن الامام ألي يرسف صاحب أي حنيقة 
من انه جوز للسلطان التعزير بأغذ الال م فعناه يا قال اليزازي من 
أئة اطنفية ان يسك الال عنده مدة لتزجر ثم يعيده اليه ء لا آرت 
ياخذه لنفسه أو لبيث الال کا يترعمه الظامة » إذ لا يجوز أخد مال 


(0) انظر ادر اغتار وحاشية إين عابدين عليه : رد اغتار ؛ »4ه . 
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عمسم يغير سبب شرعي أي كشراء وهبة )930 , 

والخريب أن بعض الكاتبين نقل عن مذعب المالكية > رغم هذا » 
القرل بجواز فرض عتوبات مالية على بعض النايات ؟!!.. وكان 
هذا التقل الذي لا يعتمد على دفة في ابحث والنظر م من جل الاسباب 
التي أورنت هذه المسألة شيئاً من الغموض عند كتير من الباحتين . 

وموعد الحديت عن هذه الأسباب الفقر: التالية لعرض مذاهب الأئة 

4 - اأطثايلة : قال ابن قدامة في مغته : ( والتعزير بكرن 
بالفوب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع ثيه منه ولا أهذ ماله » لأن 
الشرع لم برد بشيء من ذلك عن أحصد يقتدى به , ولأن الراجب 
ادب » والتآئيب لا يتكرن بالاتلاف ) 290 . 

وقال في باب الركاة : ( وأن منعها معتقدا وجوبيها وقدر الامام 
على أخذها منه 4 أخذعا وعزره ولم ياغذ زيادة عليها في قول أكثر أ 
العم مهم أبو حتيفة ومالك والشافعي وأصحاهيم »> وكذلك أن غل ماله 
واكتمه عتى لا پاد الامام زكاته نظير عليه ) 9" 

وبذاك تمل ان هذهب الاب في هذا لا مختاف عن ملعب بقة 
الأثة الذن استعرضنا ملهبهم في هذه المألة . 

وإذا تبين لك هذا » عامت أن إجاع المذاهب الأربعة قد اتعقد على 
على أن التعزير لا يجوز أن يكون بأخذ ثيء من مال المعزثر رلك 
غيرء له انا من کان . 

وإذ قد اننيينا من بيان هده اللقيقة » فلننتقل إلى ما بعدها .. 


2 الشرح اتكبير للدسوقي له 
(؟) الغ لابن قدامة ۲ ۹ روه ٠ء‏ 
() المرجع السايق ؛ ٣ع ٠‏ 


a د‎ 


رابعاً ‏ جملة الملابسات والشيه التي تحوم هذه المسألة 
والكشف عن وجه الحقيقة فبا 

وتتلخص هذه الشبه والملايسات فيا بلي : 

وس حديث بز بن كي السايق ذكره . 

+ س كلام مختلط ذكرء أبن القيم في هذه المسألة . 

س اما يعزى إلى الامام مالك على ألسنة بعض الكاتين اليوم مئر 
انه كان يقول بالعقرية عن طريق أخد الال , 

وستكشف لك عن وجه اللقيقة عن وراء هذه اللاسات » لتقف 
على ان ما أجع عليه الأثمة هو المثفق 'مع ماقتضى التصوض وكلى ما ورد 
في هذا الباب . 

أولآً - حديث بز بن حكيم » ولقصد به ما رواه أبو داود. 
والنائي عن بير بن حكم عن أبيه عن جدء عن اللي بزل انه قال : 
في كل إبل ماه »> في كل أريغين ابنة لبون لا يفرق إيل عن ايها > 
من اعطاها مؤتجرآ فله أجرها » ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة 
عن عزمات رينأ » لا محل لکل عمد منها شيء 7 

فهذا الديث يدل يوضوح على مشروعبة تعزير الممتنع عن دفع ألزكاة 
باذ الال مته ملكا واحتيازا' »> فاماذا لم يأخذ به الألة في ذلك ؟. . 

والواب أن هذا الديث تفرد به بېز بن کم عن أبيه عن جده 4 
الفا بذلك الثقات فم يروا عن أحد من المحابة أو التابعين أو تابعهم 
أنه بق قد شطر مال من متع الزكاة أو أوحى. بذلك أحد الصحاية. 
الذين كان يرسليم مع الصدقات » وإغا الحفرظ .كس ذلك قرلاً وملا 
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ولس عن بن كيم من العداة واطنظ والضبط عكان حى يحسكرن 
تفرده صحيحاً . 

روى البيقي عن الشافعي ره الل أنه قال : هذا الحديث ‏ آي 
حديث بز بن سكم لا يثيته آمل العم بالحديث » ولو ثبت اللا بها" , 

وقال ابن حجر في ترجة هز بن حكم قلا عن عي بن معين 
استاقة صحيح إذا كان من دونه ثقة » أي إذا كان من ړوی عنه 
ثقة » وقال عنه أبو زرعة ؛ صالح ولكنه ليس با مشبور » وقال أبو حاتم 
عو شيخ يتكتب حديك ولا يحتج به » وقال الام : کان من الثقات 
من مجمع حديثه وها اسقط من الصحيح روابته عن أبيه عن جده لأا 
شاذة لا متايع لة علا » قال : وهو عند الشافمي ليس محجة »> ولم 
يحدث شعبة عنه وقال له ؛: من أنت ومن أبرك ؟ وقال ابن ميان كان 
مخطىء كثيرآ , ثم قال : وأما أحمد واسحاق فالا حتجان به وت رکه 
حاعة من أثتنا ولولا حديئه ء اا آخذوها وشطر ماله لأدخلتاه 
في الثقات 90 , 

ويناء على هذا فالحديثك شاد مردود © بل هر ماكر أيغا > إذ 
لا يعرف من هذا اديت عن غير رواية بز عن أببه عن جده » 
وهر في ذلك غالف من هر احقظ واضط مله . 

أها ما يذاكره آخرون في الراب على هذا اديت » من آنه 
منسوخ وانه كان في صدر الاسلام وأن الذي لسغ قوله 2 لبس في 
الال سق سوى الزكاة ء فلس جواب سدید 2 بل عو جواب غير صالم» 
إذ التدخ لا ينبت إلا يديل كي هو معروف + وحديث لبس في الال 

(م) انظر عذيب العذيب : رمه . 

س لام س 


حت سرى الزكاة ضعيف لا ماج به ء قال البهقي : والذي يرويه 
أمحابنا في التعالق : لس في المال حتق سوى الزكاة » لا أحفظط 
فيه استادا ۲ . 

ثانيآ ‏ لام عختلط ذكرء ابن القم في هذه المسألة : 

عقد اين القم رحه الث في كتابه الطر تى الحكمية غصلا مستقلا عن 
العقربات المالة فأطلق القرل مجرازها » وتقل ذلك عن الأثمة مالك وأمد 
والشافعي في أحد قرليه » دون أت. يفرق بين عقرية أخذ الال امتلاكا 
وآخذء اللاناً » ودون أن بفرق في ذلك بين النابات المتعلقة بالمال 
والتملقة بغيره » وداح ستشهد بفيض من الاحاديث وال ثار على كل 
ذلك 2 ومعظمبا لا علاقة له مسألتنا الي تتحدث فيا والي هي عل 
اتفاق جور العاماء . 

ولنتقل لك خلامة كلامه في ذلك قال : 

( واما التعزير بالعقربات الالية لمشروع أبها في مواضع عغصومة 
ف مذهب مالك وإحمد واحد قولي الشافعي ©» وقد جاءت السنة عن 
رسول الل بلي وعن أصعابه بذلك في مواضع ء مما اباحته ب سلب 
الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجدء » ومثل أمره با بتكسر دان 
الجر وشت ظروفبها » ومثل أمره لعبد الله بن عرو بان حرق الثويين المعمغر ين » 
ومثل أمره يوم خير يكس القدور التي طيخ فيا لم الجر الإلسية ثم 
استاذنوه في غلبا قأذن لهم . . ومثل هدمه مسد الضرار » ومثل 
تحريق متاع الغال » ومثل حرمان السلب على الذي أساء على تائيه » 
ومثل إضعاف الغرم على سار مالا قطع فيه من اللمر والكتثر ( أي 
جار النخل ) ومثل أخذه شطر مال ماع الزكاء عزمة من عزمات الرب 

. الظر الجموع :د ممم‎ )١( 

س روس 


تبارك وتعالى » ومثل أمر لابن حاتم الذمب بطرحه فطرحه فلميعرض 
له أحد» وشل تحريق مرسى عليه السلام العجل والقائه برادته في الم » 
ومثل قطع نخيل الهود اغاظة هم » ومثل تحريق حمر وعلي رفي أ عه 
المكان الذي يباع فيه الجر .» وتدريق تمر قصر سعد بن ألي وقاص ا 
احتجب فيه عن الرية . 

ثم قال : وهذه قضابا صححة معروفة ولس يسبل دعرى لعشأ »> 
ومن قال ان العقويات -الالة منسوخة وأطلق ذلك فقد غاط على مذاعب 
الائة تقلا واستدلالاً , 

فا كثر هذه المسائل سائغ في مذهب احمد وكثير منها سائغ عند مالك » 
وفعل اللقاء الراسّدين وأ كبر الصحابة لا بعد موته مطل أيشا لاعرى 
سخا » والمدعون انسح س مم كتاب ولا سنة ولا إعاع لصحم 
دعوام » إلا أن يقرل أحدم مذهب أصحابنا عدم جوازها . فدهب 
أمحابه عبار“ على القبول والرد » واذا ارتفع عن هذه الطبقة ادعى أا 
مندوخة بالاجاع » وهذا غلط أيضا فان الأثة 0 تجمع على فبا . 

ثم أطال اين القيم في ذكر الأدلة والأفرال التي قبت أن الالكية 
وآخرن قالوا بجراز العقرية باتلاف الال "1 . 

فهذا ماقاله ابن القم في هذا المده ؛ وأنت ترى أنه يقحم إباحة 
النسزر بامتلاك مال الاني في نمار حديثه عن جراز اتلاف الال عليه في 
الجنايات المتعلقة بلمال » دون أن يفرق بين هذا وذاك . وقد علمت ما 
سبق في تحرير محل البحث أن كلا من الصورتين مساك على حدة ينها 
خارق كبير » وعهات أن تكون امداهما دللا على الاخرى » ولقد 


() مكذا في غتلف النسخ » ولمل ( عيار ) من عار الشيء يمير إذا أقلت ؛ أي 
إن مذاهب أسحابد غير مقيدة بدليل القبول أو الره ٠‏ 
(ع) الطرق المكية :ه٠٠۲‏ . 
0۹ س المقارن - 11١‏ 


رأيت كيف فرق المالكية بين التعزير بإتلاف الال على ااي والتعزير 
باغذه امتلاكا » حى قال العلامة الدسوقي بعد أرب قرر مشروعية 
الصررة الاوتى ؛ ولا يجوز التعزسر يأف امال إعاعاً . 

ثم انك تراه كيف ستمد القرة من جمرع هذ ال تار والاحاديث 
الغتلقة” التي لاعلافة تكثير متها بياب العقوبة والتعزير أصلا » كتحربق 
نل اليوه » ومسجد الضرار > وتحريق موعى غليه السلام العجل وؤلقاء 
برادقه في الهم » ليحتج ها على المانعين لعقوبة التعزير بالمال »> وأكارم 
نا ينحون ما ما كان امتلاكاً له يا مر بيانه » وهي طريقة محق لنا 
أن نعجب كل العجب من أن يتبعبا عام كان التبم في مله ونقائه 
مع الأقة . 

أما ما بتعلق يبسثنا من جوع ماساقه من أحاديث وآثار 2 فلا پتجاوز 
حديئين انين : أوفيا : حديث يبز بن سكيم السايق ذددكره » وقد 
علمث مافيه من الشذوذ والنكاره وما ذكرء أئة الحديث عن بيبز بن حكم 
وحدیته هذا , 

انها : ماأشار اليه من حديث رو بن عيب من أبيه عن جده 
عن رسول ل يلق وقد ذكرناء في أول الست : ( من أصاب يفيه 
من ذي حاجة ©» غير متضذ غبنة فلاشيء عليه ۽ ومن شرج بشيء 
.منه فعليه غراءة مثله والعقوية ومن سرق منه شيثاً بعد أن يوويه ارين 
فلغ هن الجن“ فمله القطع » ومن مرق درن ذلك فمله غرامة مثليه 
والعقربة ) ٠١‏ 

فبذا الحديث الثاني » يقال فه مئثل ماقد فيل عن حديث بز بن 
کم » وغلاصة ذلك أن هذا الحديث تفرد بروايته عرو بن شعبب عن 


٠١١ : أنظر التعليق في س‎ )١( 
= 


أب عن جده » وقد ضعفه طائفة كبيرة من علماء اطديث مطلقاً » 
. والذين م تشعثرم اشترطوا للأخذ يديه أن پروی عن سعيد بن المسيب 
أو سليان بن سار أو عروء أو غيرم من الثقات » أو يروى عن أبيه 
ولكن بدون عنعنة » بآن بقرل : حدثني ألي . فاما إذا روى عن أبيه 
أو جده فلا حجة فيه » إذ إنه إذا روي بالعنعنة فإقا هي صحينة أو 
كتاب عبد کان يتقل عله ء قال ان معين فيا برويه عله الساجي : 
مرو بن عيب لقة في تفه » وماروي عن أيه عن حدم لا عة فيه 
ويس بتصل » وهو ضعيف من قبل أنه مرسل ع وجدأ شعيب عبارة 
عن کلب عبد الله بن مرو فكان برويها عن جده إرسالاً > وقال أبوعيد 
الآجري : قبل لألي داود : مرو بن شعيب عن أيه عن جدم حجة ؟ 
قال : ا » ولا لصف حا » وروی الذهبي عن الاثرم : ثل أحمد 
عن مرو بن شُعبب فقال ؛ ربا احتججنا حديثه وريا وجس في التلب 
مته 5 

هذا كله بقطع النظر عن حديث لفرد به مرو بن عيب عن أبيه 
عن جده »> أما ما تفرد به وكان الثقات وعلياء الحديث والفقه يحنظون 
غيره ما الفه ولا يتف معه » كحديث : على الد ماأغشذت حى 
تره “ وحديث : لايحل لأحد أن يأخذ مال أخيه لاعاً ولا جاداً ء 
فإن أخذه فليرده عليه 9 , فشذوذ الديث عندئذ » بل تكارقه » واضحة 
وللأئفة العذر كل العذي في أن لا يعتيدوا عله م سراء جروا 
على القرل بتضعيف عرو بن شُعيب أم جروا على القول بتوثيقه » مالم 
برو عن أبه عن جده , 

, ۲١٤/٣ عذيب البذيب : مجه وميزان الاعتدال ؛‎ )١( 

( ۴ ) إخرحه الترمذي والنسائي وإين ماجه وابو داوه . 

(©) احرج ابو داود والترهذي . 


ا ي 


ولو فرضنا أنه لا شذوذ في هذا الحديث ولا مقال في أذ من رواته 
ولا عة في سنده فإها هر حمة لدد فيا ورد فيه فقط » لا بزاد عليه 
ولا تبن عليه قاعدة » وذلك جما بين الأحاديث الختلفة في هذا الموضوع 
وتوفيقاً بينه وبين ماهو معروف من هديه عليه الملا والسلام فيا هو 
معروف من عامة ثأنه بم في تعزير الآ هين ومعاقة الاين . 

وهذا ما مال اليه اجتهاد النابة »> فذهيوا إلى أن السرقة من الثمر 
المعلق أي الذي أ محرز في جريئه بعد ء عله غرامة مثله » و كذلك 
الماشيه تسرق من المرعى من غير أن تكون عرزه ء علها مشلا قبمتها » 
وذلك سكا مهم يما دل عليه النص » ول يقسوا! على هاتين اطالتن 
غيرها » بل لصوا في باب التعزير والزكاة على عدم جواز التعزير بأغذ 
امال » يا نقلنا بك نص كلاميم في ذلك © . 

فذهب الناية إذا ليس فرلا يجراز التعزير والعاقبة بالمال ء ولها 
مدیم مكبى ذلك مع استثناء حاتين الان اللثين اعتمدو! فيها على 
حديث مرو بن عیب . 

ولسئا نعرف مصداقا لقرل اين الق : ( فاكثر هذه المسائل سائ 
في مذهب احمد وكثير مما سائغ عند مالك ) غير هذا الذي ذكرناه » 
عن مذهب الامام إحمد , وهنا الذي سند کره قيا يلي من مذهبي مالك : 

ثالثاً ‏ ما يعؤى الى الامام مالك على ألسنة بعض الكاتبين البوم 
من أنه كان يقول بالمقوية بالمال : 

ولعل معتمد هؤلاء الكتاب في ذلك , كلام ابن الةم في هذا الصدد » 
وها عزاء إلى الامام مالك من أن كثيراً من مسائل التعزير بالمال. 
سائ عتدء , 


(1) انظ ماذكرناه من مذهب الحنابة في هذا المرضوح ء وانظر المفني 5 5/4 
و 


واناقتة أن هذا العرو المطلق العاري عن أي تفصيل أو بان أو 
تقبيد » كلام لا معنى له » خصوصاً بالنسية هذه المألة التي تمتها فروع 
وأنواع مختلفة » يفترق عضا عن البعض الآنخر في المعنى والدليل وال 
وإن ثلا يما امم : العقربات الالية » وعو الاسم الذي وضعه ابن 
القم رجه الله عنوانا لهذا البحث . 

فا هي هذه المسائل التي سوغيا مالك رحمه الله في يات العقوبات 
المالبة ومن أي نوع هي 5 0000 

هل هي من ترع أغذ الال من الحاقب على سبيل الامثلاك ل »أم 
هي من نوع اتلاف الال عليه أو توزيعة على الفقراء ؟ وعلى كل حال 
قبل هي خاصة الابات التعلقة بالأمرال فحسب آم هي عامة لكل 
أتراع اطتايات ؟. . 

واجواب أن المالكية يقسمرن الناية إلى ترعين : جناية في الال > 
وجتاية في غيرء » قأما الناية في غير الال فلم يقل أحد من الالكية 
إنه يحرز معاقبة صاحبا بلمال » إلا ما نقلي الشاطي عن ابن العطار من 
القول يذلك في بعض الالات » وره عله القرطي قائلا : أن ذلك من 
باب العقربة بالمال » وذلك لا يرز على حال . 

وأما المناية الواقعة في الال نفسه فيجوز عندم المعاقية بتفريت 
ذلك الال عليه . واليك ما يقرله في ذلك الشاطي في "كتايه الاعتصام » 
بعد أن تقل عن الغزالي القرل محرمة ذلك بالاتناق في المنايات التي لا 
علاقة ها بالأمرال : 

« وأما مذهب مالك » فان العقوبة في الال عنده غربان : أحدها 
جا صوره الغزالي فلا مربة في أله غير صحيس ... والثافي أن تكون 
حناية اطالي في نفس ذلك الال أو فيعرضه » فالعقربة عندم فيه ثابتا» 
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انه قال في الزعفران المغثوش إذا وجد بيد الذي غشه : إنه يتصدق 
.به على المساكين قل أو أ كثرءوذهب ابن القامم ومطر"ف وابن الماجشون 
إلى أنه يتصدق با قل منه دون ما أكثر ء وذلك ممئي عن حمر بن 
امطاب وفي أل عله وأنه أراق الاين الخشوش طلماء » ووجه ذلك 
التأديب لاغاش ء وهذا التأدبب لا نص يشبد له » لكين من باب الم 
على الخاصة لاجل العامة » وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الماع » 
على أن آيا الحسن الاخمي قد وضع له أملا شرعيا > وذلك أنه عليه 
“السلام أمر با كفاء القدور التي اغليت بلحرم ار قبل أن تقسمع 43 , 

فبذه هي صورة العقوبة بالمال يها رآها مالك رحمه الله + وعلها فرع 
اما في مذي کا يدو من كجيع باحر السائل > ووي يدون يب 
مختلفة كل الاختلاف عن التعزير على التابات الختلفة بغرامات مالية عليها 
“تؤخذ امتلاكا ؛ وهي أصل مسألتنا الي نبحث فيا ولتي تم فيا الجاع 
الاثة على منع ذلك م مر يانه » وي تلفة أيذأ كل الاختلاف عن 
مصادرة' أموالى الاغنباء عند المصلحة » وان انى بعض الكاتبين أن لا 
عرى بنها أي فرق أو اغتلاف . 

والغريب أن من الباحثين من أدخل كل هذه الصور المتباءدة في دائرة 
واحدة ثم ادخلبا سمعا تحت ما كان قد أقدم عله حمر رضي الله عنه من 
مشاطرة بعض الولاة أمرامم > فاستدل بعمل هذا على مشروعية شىء 
“!سمه + إمتلاك أموال الناس عن طريق المصاهرة إما تطبيقاً لعقربة أي 
تحقيقاً لمصلحة . 

وبين ما فعله تمر رضي أله عنة م وهذه المسالل الاغرى يويك 
الشاسع جداً لا يكن لباحث الصادق في محثه أن لا يتبينه ولا بعلم به 
لأول نظره . 

(8) الاعتسام : رعو , 

ناس 5 


أب ماقسل سمر رضي الله هله تطبيق لمم شرعي معروف متفقر 
عليه في باب الولاية والقضاه » وهو أنه لبس لأي انسان يشغل وظيفة 
دبنية من قضاء أو ولاية أو فتوى أن يسخر تلك الوظيفة لاستجلاب قرش 
واحد من المال سراء كان نوع ذلك الاستحلاب مد ذاته مشروعاً آم 
لا » وسواء كان بطريق مباشرة أو غير مباشرة . 

وحديث رسول اث ا في ذلك مع العامل الذي عاد من الل 
التي كان قد أرسل اليا وقال ل : هذا 32 وهذا آهدي إلى هذا 
الحديث معازم وصريح وهو أساس هذا المج ورأس أدلته . 

فقد لاحظ عر أن بض ماله يذهب إلى عكان عدله ومعه شيءه من 
المال له ء فيرى فرصة التجارة هناك سانحة » فتشغل ما فاض من وقنه 
بالتجارة » أو جد من المساين من يكرمه ويل رعاية لر كه الاسلامي, 
وحيا بالاسلام ومثليه » فعود أمثال هؤلاء إلى عبر وقد ابسروا بسب 
ما ناهم من الحقاوة والا كرام » فبحمد إلى هذه الزيادات التي جاءوا بها ويضعبا 
في بيت مال المايين » نظرا إلى أنها جاءت يسيب مر كز كل مم 
ومكانته » وهو سبب يقضي أن تكون المسامرن عامة مم اللاك هذا امال 2. 
إذ هو اما اله بأسميم وبتمثيك لحم ونباية عنهم . 

فاين هذا مما نحن فيه من معاقة الطناة واطانحين بالغرامات المالب1- 
تأخذها منهم امتلاكا ؟1., 

ومكذا بتضم لك با ذكرنا » أب الالكة ل مختلغوا عن بقية. 
المذاهب فيا اتفقوا عليه من حرمة التعزير على النايات بآغحذ الاموال. 
عليها » وإقا خاضوا في مسائل أخرى غير هذه لا علاقة لنا بها في 
هلا امقام 5 

وهذا الذي نقك أبن القيم هليم عموما ودوث أى قبد أو تفميل > 


ل م 


حعل كيرا من الباحثين اليرم يعتمدون على هذا النقل » ل قلنا > 
لتحيل المذهب الالكي ما لا حمل من الوزر . 

ويحدر يك أن كمود مرة أخرى إلى الاس الذي تقلناء آنا »> من 
الشرح الكبير إعلامة الدسوفي المالكي 2 وقرله : ( ولا يجوز التعزير 
بأخذ الال اجاعا ) » لتقف على مشكلة السطحية في النظر والبحث في 
كثير من المسائل الفقبية اللطيرة عند كثير من الباحئين الوم . 


خامساً ب اداة من القواعد العامة عل أن ماتم عليه الاجماع هو الحق 


٠‏ العقوبة بأخذ امال » اها تعني نقلي ملكية الال الذي وقعت 
العترية يه من يد الى أخرى رات كاك هذه الد الاخرى يد الدولة 
أو بد فرد معين من الئاس »م فلا بد من أن تكون حيازة تلك اليد 
لهذا الال ببب من أسباب التملك الشرعي الصحيح التي أوضستاها في 
أول البحت » وواضح أنها لا #دخل في واحد منها م نلا عي تدخل في 
احراز الباحات » ولا العقود ولا اللفبة ولا التولد من المياوك . 

ولا يتبغي ان لوم امكان قياس هذه المسألة على ضمان المتلفات أو 
الغصوبات أو على الكفارات » لأن العرض من الملف.لس عقربة له > 
واغا هو تسوية حقوقة © فلا ينبغي أن تقاس العقربات علها . 

وآما الكفارات » فبي عبادات زواجر أو جرابر » لا يقاس عليها 
غيرها > ا قرر ذلك عاماء الاصول . إذ هي في اتا منوطة بالنموص 
الدالة عليا فقط . 

+ س معنى العقوبة لاجاني والجائح » فيا تقرره الشريعة الاسلامية 
وبقرر» عاماء القسائويك : حمل الجالي وقيره على الايتعاد عن 


كوت 


مقارفة ارام والنابات بوسيلة من وسائل الايلام أو التضيق مث تتكافاً 
مع ما اقثرفه من وسيلة اللذة أو الكسب غير المشروع 5 

نائاضي ذلك أن يناط يكل اكتساب لعمل ير مشروع إقرار 
معان يكون ع الناس عن مقارت وليم على أن عذر بعضيم 
بعضاً منه » وإقا يتم ذلك إذا كانت العقربات المشروعة اغراراً من كل 
وجه وبالتسية مع التأ ؛ وعندئذ يتوحد موقفيم جميعا على اختلاف ظروفهم 


وطبقاهم » حيال الجرية ۲ ا تستوى اجرية نفسها في أنعكاسانها الضارة 
بالنسبة الجمييع . 


ولككن إذا وضعت الغرامة المالية بين أترلع هذا الإضرار الزجري » 
فإن الامر يختلف عندئذ » أن الغرامة المالية في الوقت الذي تمتير فيه 
زجرا وافرارا بالنسية اجافي فام قعتبر كسبا وفائدة النبة الشخص 
الممتلك هذه الغرامة ء سراء كان شُخما معنوباً بتمثل في الدولة أو شخماً 
سيا بتمشل في أحد الافراه » وعتدئذ تصبم تلك الجناية التي استازمت 
دقع هذه الحرامة ذات أثرين مختلفين في الجتمع بوقت واحد ا 
المفدة بالنسبة لاتترف وثائه) المصلحة بالنسبة للتكتسب . وهه النتيجة 
المزدوجة تعتير من أخطر مظاهر التتاقض والاضطراب ا امع . 

أما عندما تكرن الطنابة متعلقة بالمال “نفسه > فان الامر عند 
لابنعاوي على هذا التتاقض والاضطراب » حى ولو دفع الال إلى الفقراء 
والمساكين ؛ لاما تتخذ مسوغا خر إلى جائب العقربة » الا وهر معنى 
التعويض » فالغش في المال مثلا اها يعود بالهرر على الآخرين »اذام 
افذين ق م ذلك الغش 2 وهر غرر يئل في فوات مال علهم يدون 
مقابل » فكان مشروعا لهم أن بتلقرا في مقابل ذلك تعريفا ؛ ولا 
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كان الذي سيقع عليه الغرر عبرلا فان أولى الناس يذلك التعريض هو 
أحقيم بالحمز عن ذلك الضرر وم الفقراء , 

إت النتيجة الطبيعة هذا التناقض بين ثري اطناية بالنسية- 
ااناس» تجعل الناس فرقا تتربص ببعضها كسب كل فريق ملم من ضرر. 
الآخر »> ولا ينبغي أن نتصور الدولة بريثة من الوقوع في هذا الشرك. 

فإن من الطبيعي عندما تككون النايات مورداً معيتا بالنسبة للدولة. 
أن تتطلع إلى مزيد من الطنايات المريحة الما ء يي تتطلع إلى مرافقبا 
الالة الاخرىء خصرماً عندما تقع في أزمات مالبة مختلفة . 

ورءا كان من نتيجة ذلك أن لا تجتاز اطراتٌم وا نح مراحل التحقيق 
الكافية في سانا » وذلك استعجالا لوصول إلى الثمرة المرجاة من وراما 
وفي ذلك من الاضرار بالنهم مالا مخف على أحد . 


قي 
بق 


فهذا هو حك الشريعة الاسلامبة في التعزير يأخذ الأموال » ذكرناه. 
مع أدلة ذلك ومع بيان اتفاق الاثمة عليه » وبيان وجبة نظر الشريعة. 
- الاسلامية في ذلك . 

وإذا! كان لقانون اناي المعمول به اليوم منطلق آخر > يعثمد فيه على 
امتيازات معينة تضاف إلى أسباب التملك المعتمدة في القانون المدفي. 
فذلك بحث آخر لا علاقة لنا به في هذا الجال . 


وال ألم 


س ۹۸ س 


اقسا شاه رین 


متقدمدة : 


تنقسم الدعاوي إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يتعلق بالمقوق المالية » وقسم يتعلق بالعقربات وأسيابها > وقسم 
يتعلق بخيرذلك مما بعود إلى الاحوال الشخصية الختلفة »> كالدكاح والطلاق 
والعتاق والايلاء والظهار والنسب والتو كيل والوصية . 

فأما المتعاق بالعقوبات وأسبابها » فقد أجمع جور المابين على أنه 
لا يقبل فيا إلا شبادة رجلين » الا الزنا فقد أجمعوا على أنه يشترط 
لثبوتها أربعة شوه » لقوله تعالى : ( لولا جاءوا عليه بأوبعة شبداء » 
فاذا لم يأتوا بالشبذاء فاولئك عند الله مم الكاذيون ) . 

وأما المتعلق با عدا الاموال » من الاحوال الشخصية الختلفه > فا 
كان الشآن فيه أن لا يطلع عليه إلا الرجال » كالنكاح والطلاق والرجعة 
والأسلام والردة » فلا بد فيه من غبادة رجلين ء وما ألختص بسرفته 
التساء » أو كان الغالب أن يطلع عليه النساء كالولادة والخيض > والبكارة 
والثيوبة » ثبت برحلين » ورجل وآمرأتيت » وبأريسع وة . 

أوآما ما تعلق بالأموال كالبيوع والاجارة والشركات والرهن والفمان» 


فيثبت برجلين ورجل وامرأتين . 
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فأما ما لا يثبيت برجل وامرأتين » خقد تم الاماع على أنه لا يجوز 
القضاء فيه يشاهد ويين وأعا ما يثبت بها ء فا كان متعلقاً يأمور النساء 
نقد تم الاجاع أيضاً على أن لا يجرز القضاء فيه بشاهد وبين » وسا 
كان متعلتا بالأمرال فقد وقع فيه خلاف وهو محل متنا في هذه المسألة, 

إذآ فرضوع البحث هى : 

الدعاوي التعلقة بالاموال هل يصح القضاء فيا بشاهد وبين 
أم لا ؟: 

مذاهب النتهاء في ذلك : 

اختلف الأئة في هذه المسألة الى قسمين : جور > وتخالف . 

فآما الخرور » فقد هبوا إلى صسة القضاء فسا بالشاهد واليمين > 
وم : مالك والشافعي وأحمد وداوه وأبى ثور وفقباء المدينة . 

وذهب الهالفرن إلى عدم صحة القضاء فيا ,بشاهد وبين > وهم : 

أبو حيفة والثررئ والأوزاعي وزيد بن علي . 

دليل الميود 3 

استدل الور على ما ذهيوا اليه » بالمئة ء ثم بالمحقول . أما دليليم 
من السنة غقد أعتمدوا على مايلى : 

أولا ها رواء ملم وأو داوه وآحد وابن ماجه عن این قياس 
أن رسول الله عله تفى يمين وشاهد , وفي رواية أحد بزيادة : أا 
كان ذلك في الامرال . 

ثاثا مارواه أحمد والدارقطني والترمذي » عن علي بن ألي طالب 
رفي اه عله أن التي ا قغضى بشبادة شاهد واحدذ ويين صاحب 56 
وقفى به أميز ألو مين علي بالعراق . 


س + س 


تالثأ س مارواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن جابر رفي اله عله 
أن الني ل قفى باليمين مع الشاهد . 

وآما دلبلبممن المعقرل » فيو قرفم : أن اليمين » إا تكورن 
حجة أقوى المتداعيين بدليل أنه لا يقبل بين المنكر إلا بعد أن يعجر 
المدعي عن اثبات بينته » إذ يضعف حيئذ جانب المدعي ويقرى جاب 
المتكر » فيطالب يمين > فإن أحجم المتكر عن اليمين رجع مرقفه 
بذلك إلى الضعف ء وظبر عليه المدعي » فيطالب هى باليمين » فإذا كانت , 
الأمر كلك »> فلا شك أن جانب المدعي بمح أقوى من جانب 
المنكر ببب شبادة الشاهد الراحد له » ولكننها لا تكفي لإتضاء له > 
فاقتضى ذلك أن تت الشبادة الناقمة بالمين 130 . 

دليل الخالئين : 

استدل التفية ومن ذهب مذهيم بالكتاب والسنة . 

فاما دل الكتاب فقرله تعالى ( واستشبدوا شييدين من رجاليج 
إن لم يکونا رجلين غرجل وامرأتان ممن ترضون من الشبداء .. ) وقوله 
تعالى : ( وأشهدو! ذوي عدل كت ) ووجه الاستدلال بالآيتين : أن 
ال تعالى لها أمر أن يكرن الاعتاد في الحم على شاهدئ من الرجال 
أو رجل وامرآتين » وأمر الله تعالى للوجوب-ء وإها يتسقق تنقيد أبره 
يعدم قبول الشاهد مع بين المدعي » مصيراً إلى ماهر مطلوب بصريع 
الآبة . نظير ذلك قرله تعالى ( فاج لدوا كل واحد عنها مالة جلدة ) 
فاو تقص الاج الاد عن الماثة لكان الفا لامر الله تعالى 7" . 


. ۲۲۱/۱ ۰ : أنظر إلام للشافعي ؛ بار ۔ و » وأئظر الي لاين قدامة‎ )١( 
- 591/5 : انظر الجصاس فى أحكام القرآت‎ )۲( 
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وآما دللبم من السنة فقد اعتمدوا في ذلك عايلي : 

أولا ‏ مارواء علقمة عن أب في شان اللذرمي الذي خامم. 
الكندي في أرض ادعاها في يده » فقال ل الني بار : ( شاهداك أو 
ينه ليس بك إلا ذلك ) فقد أمر المدعي باحضار شاهدين فإن لم يتوفر 
له ذلك طولب المنتكر باليمين » وأوضح للمدعي أن لا سبيل له إلا ذلك . 

یا - مارواهء الشيخان عن رسول اث بل أنه قال ( لو يعطى. 
الناس بدعوام لادعى رجال أموال قرم ودماءهم لكن البيئة على المدعي 
والبمين على من أتكتر ) وفي لفظ ( واليمين على المدعى عليه ) ول | 
الاستدلال بالحديث أت الي بل فرق بين البيدة واليمين » فغير جائز 
أن يكون اليب بينة » لأنه لو كان كذلك لكان الديت بازلة قول. 
القائل : البيئة على المدعي والبينة على المدعى عليه . . وإذا ثبت آل 
اليمين لس بينة وأن الرسول 2 لها طالب المدعي بالبينة فقط » ققد 
تبين أنه لا مدخل ليمين إلى المدهي » وإما هو من علاقة المدعى عليه . 

الث إن الزهري لم يكن يتفي بالشاهد مع اليمين » وكان يعتيد 
القضاء بها بدعة , 

منافشة الأدلة : 

ولا - متاقشة اطنفية لأدلة ليود . 

تتسمر مناقثة اللافية لادلة امور في نقطتين : 

اولاها ‏ التمسك بأصلهم الذي قرووه في الاصول » من أن الزيادة 
على النص تسخ . 

انيا -. تشعيف الاحاديث التي اعتمدها الخبور » وأيراد الاحقالات. 
اشتلفة في معناها . 
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فقالو! أولاً : لو اعتمدثا أحأديت القضاء بشاهد ويين > لاستازم 
:ذلك نسخ الكتاب المتواتر بدليل الآحاد » وذاك غير جائ . ووجه 
“الخ الذي يستازمه قول امور يا يقول الخصاص : أن المقبوم الذي 
لابراب به أحد من سامعي الآية من أهل اللغة » حظر قبرل أقل من 
شاهدين أو رجل وامرأتين » وفي استعال هذا ابر ترك ارجب ال 
والاقتمار على أقل من العدد الماكور 20 , 

وقالو! تائيا : أن الطرق التي ووبت ما أحاديث المستدلين بجواز 
القضاء بشاهد وبين » لا تخاو عن مطعن > وعلى فرض صحتها فانها أعم 
من أن تدال على المدعى > بل يحتمل أن پکون المراه ہا نس آخر 
غير الذي فيمرء . 

قأما المطاعن التي فما » نقد جاء بعضها عن طريق سيف بن سليان 
المي » عن قيس بن سعد عن تمرو بن دينار عن أبن عباس 4 والمعروف 
أن سيف بن سليان ضعيف © وثمرو بن ديتار ثم يمع من أبن عباس» 
وجاء بعضها من حديث دبيعة بن عبد الرمن عن سيل إن ألي صالح 
عن أببه عن ألي عريرة .... وقد قال الربيع بن سلبان المؤفن : سمالت 
سبلا عن هذا الحديث فقال : اغيرفي رييعة ( وهو عدي ثقة ) افي 
حدثته إباء » ولا أحفظه ؛ قالر! : وقد كانت أصابت سبيلا عل أزالت 
بعش عفله وشي بعض حديئه 6 فكان سبيل بعلا يحدت هذا الحديث 
عن ربيعة عه عن أبيه 0 الخ ؛ ومثل هذا الحديث لا ثثيث به شربعة 
مع انكار من روى عله له وفقد معرفته په" , 

وأما بيان كوا أعم من أن تدل على خصرص المدعى © فذلك م 


(1) المرجع السابق : 5155. 
(») الجصاس : ١ع ٠١‏ وعرح معاي الآآر للطحاري : ٠ ٠٤١/٤‏ 


— لا مم 


قال الطحاري : « انم إنا ررم أن وسول أث يق قفى بالمين مع 
الشاهد الواحد م ولم بين في الحديث كيف كان ذلك ولا اليب فيه 
ولا المستحلف من هو ؟ ... فقد يجوز أن يتكرن ذلك على ما ذكرتم 
ويحرز أن يكرن أريد به مين المدعى عليه » وإذا أدعى المدعي ولم 
يقم على دعواء إلا شاعداً واحدا فاستحلف الني ل المذقى عليه > قروى 
ذلك ٠‏ ليعلم الناس أن المدعي يحب له اليمين على المدعي عليه لذات 
الدعرى » لا جة أغخرى غيرها , يا قال قرم : ان المدعي لامجب له 
البمين قيا ادعى إلا أن يقم البيئة على أنه قد كانث به وبين المدعسى 
عليه خلطة ء فإن أقام على ذلك بيثة » استسلف له وإلا ثم ستحلف س 
قاراد الذي روى هذا الحديث أن ينفي هذا القول » ويشت اليمين بالدعورى 
لذائها وأن لم يكن مع الدعوى غيرها , فبذا وجه . 


وقد يحرز أن يكون أريد به ين المدعي مع شاهده الوحيد » لأن 
شاهده الواحد کان من ك بشبادته وحده » وهو غزيمة بن لبت > 
فان رسول الله و قد كان عدل سبادقه شبادة رحلن . 

فاذا احتمل ما جاء عن اللي إل هذه الوجره » فلا ينيغي لأحد 
أن بأني إلى خبر قد احتمل هذه التأريلات » فيعطفه على أحدها بلادليل 
بدل على ذلك من كتاب أو سنة أو اجام ثم يزعم أن من خالف ذلك 
مخالف لا روى عن رسول الله © 2 

بل المتعين » أمام ورود هذه الاحهالات > أن تصرف معنى الحديث 
إلى ما يتفق مع دلالة ماهو ظاهر من الكتاب والسلة » ودلالة كل من 
الكتاب والسنة تعارض تفسير الغخالفين لنا , 


. ٠٠١/١ وإنظى أحكام القرآن للجصاس:‎ ١ ٠۹/٤ شرح معاي الآثر ؛‎ )١( 
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فآما معارخة وليل الكتاب > فتتضم في قوله تعالى : ( واستشبدوا 
شيدين من رجالک فان لم يكونا رجلين قرجل واعرأتان من ترغون 
من الشبداء ) وأما معارضة ولالة السنة المتقق عليا » فتتضح فيا افق عليه 
من أنه لاج بشيادة جار" إلى لقسه مغنا ولا داقع عا مغرما ء واكم 
باليمين مع الشاهد على اللحر الذي ذهب اليه لاف »> حم بشبادة جار 
إلى نقسه مغنماً إذ إن بين المدعي أسْد في هذا المعنى من شهادة القريب 
الذي يريد أن مجر مغتياً امود له © . 

ثانا مناقثة الود لادلة الطنفية وردودهم : 


قالرا أولآً - كان من الممككن أن يثبت ل الدليل في آبة البقرة 
على امتناع القضاء باقل من شاهدين لو أضذتم بفبوم الخالفة » وکن 
أتكرترء » وعليه فإه لا يقبت لم في الآبة دلبل على أكثر من ثيرت 
القضاء بشاهدين أو ماهد وامرأتين ومر أبر لاعلاقة له البتة بدلالة اللص 
على العكس > ولا نسم أن في قوله تعالى ( فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ) حصر! » بل غاية ماتدال عليه بنصها أن شهادة امرأتين ورجل 
يليت اله القضاء ع وما وراء ذلك مسكوت عنه » ومعروف أن أداة 
الحصر نصا في النفي والاثبات هي ( نا ) و ( ما )و( إلا ) 
ولا فيء ما هنا . ولو كلتم من يقولون عفيوم الخالفة لما مع 3 
أن تقرلرا به في هذه الآبة ولا في حديث ( شاهداك أو بيه ) لأت 
دلالتها على مغيوم اخالفة غا عي عن طريق مفبوم العدد وعقيوم العدد 
باطل لا ينه به شيء .. على أن نقول : أن العمل بشيادة المرأنية 
والرحل الواحد الف لوم حديث ( شامداك أو عله ) فكيف عطام 
مفيوم اديت حى قيلت شبادة المرأتين » في حين إن لم تعطاره إصدد 

() أنظر المرجع السابق : ٠ ٠٤١/٤‏ 

0000-7 القارن - ؟١‏ 


“الشاعد. واليمين ؟.. فإن قالرا : قدمتا على مفبوم حديث ( شاهداك أو 
ينه ) منطوق الآبة الكرية » قلنا لمهم ونحن قدمتا على هذا المفبوم 
منطوق الأحاديث الواردة بالقضاء بشاهد ومين 19 . 

وقالو؟ نيأ - لا تتبث علينا الجة بعدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد 
إذ هو مبني على ماذهيتم اليه من ان الزيادة على الأصل نسح . وهذا 
مالا تقول نحن به 

ويناقش الامام الشافعي اغطنفية في ذلك فيقول ماخلاصته : إذا 
كانت الزيادة على الاصل نط عتدم » وهو غير جائق إذا كانت الزيادة 
وردت بطريق الآحاد > فلاذا رددتم السنة في حم اليمين مع الشاهد 
سكي لا تتناولوا الآبة » ولم تردوا أثراً ورد باقل من شاهد وين 
وتأولتم عليه القرآن . 

وهر الأثر الواده. عن علي" رضي اث عنه أنه أجاز شبادة القابلة في 
أمر النسب » وعن حمر بن الطاب أنه f‏ بالقسامة عند عدم الشبوه 
على القتل » مع أن من روى اليمين مع الشاهد عن رسول اث لل 
أوثق وأعرف من دوى عن علي ور رضي الل عنها 250,9 , 

وقائر! اللا لا نم أن في الطرق التي روي مها حديت ( قفى 
رسول الله بے بشاهد وبين ) ضعفاً جل بالاخذ يدء وذلك ا بلي : 

أما الرواية : التي جاءت عن طريق سيف بن عليان فقد فصكر 
ابن عبد البر ( وعو من أجل عاماء اطديث ) أنه لا مطعن في أسناد 
هذا الحديث E:‏ » وعذا بدل على أن سيف بن سليان لس فيه مطعن 

(0) قل الأوطان د ۲۸۹/۸ . 

ء١١ الام لاشافعي دلي و‎ )١( 


س 


ما ذكرتم » وقد قال الامام أحمد عنه : ثفة » وقال علي بن المديني هن 
محبى بن. سعد : كان عندنا ثبنا من يصدق ويحفظ » وقال آبو زرعة 
الدمشقي ثبت ... وقال الساجي : احمدرا على أنه صدوى ثنة غير أنه 
انهم بالقدر “٣‏ وأما القول پان مرو بن ينار لم بسمعه من اين عباس 
فهو حديث مرسل > فقد قال الام ؛ إن سمروا قد ممع من ابن 
عياس عدة أحاديث » فلا ينكر أن يتكون قد سمع منه هذا الحديث» 
وقال ابن حجر عنه : روى عن أبن عباس وابن الزبيد و .. اخ . 

ونقل عن ابن عبنه أنه قال عله : ثقة > فة 4 فة «؟ وقال 
الشافعي وهو يناقش اطنشة حول ماقيل عن ضعف هذه الاحاديث التي 
أخذ عا ابقبرر : د وقد جبدت أن ألقمى ما كموقي به في رد اليمين 
مع الشاهد ء فكان ما كلمي ب بعض من وها أن قال ؛ ل تراوها 
إلا من حديث مرسل » قلا ل نثبها محديث مرسل + وها ائبتنافا 
حديث ان عباس »وهو ثبت عن رسول اھ د ولا رد ع من 
أمل العلم مثله لو لم يكن فيا غيره مع أن معه فيره من يشدمع ". 

وأما الروابة التي جاءت هن حديث رببعة بن عبد الرحمن عن 
سیل › فقد كان يثيث ل ما أردتم من ضعف هذه الرواية لو لم يقل 
سيل. عن ربيعة إنه حجة ... ولا يضير - بعد أن يقول سيل عه 
ذك - أن يكرن سیل قد اسي ماکان قد رواء له 2 إذ عا لا شك 
يه أن نيان الراوي أو 'ضعف عقله يسبب الكير لا يعود بالنقض على 
صحة ما كان قد رواه أثناء كامل حفظه ووفيه » خصوصا إذا كان فة 
رواة حفظوا منه ما كان قد رواء هم . 


(؟) عذيب العذيب ۱ ۲۹4/4 . 
(؟) الرجع السابق : و٠٠‏ . 
زليه الأم ٠‏ لإ . 
١‏ س ۷ 


وقالوا رابا - لانمل عحة الاعوالات الي أوردقرها لتأويسل 
الحديث الذي صح في القضاء بالشاهد مع اليمين ها بلي : 

أولآ - جاء في اللفظ الذي رواه أحمد والدارقطني والترمذي عن 
علي بن أني طالب ما ينفي تلك الاحتالات التي أوردقرها » فقد ورد 
عندم بلغظ : ( قضى بشبادة شامد واحد وبين صاحب الق ) فا 
نص في المعنى الذي فهمه الور - وهر ينفي الاحيالات الأخرى . 

نانيا ‏ إن الصحابة والتابعين الذين اعتمدوا هذا الديت » إا 
فيمره کا فم اور > وم يطرق أحد مم اله شتا من الاحالات 
التي ا » وقد كان علي بن آي طالب رضي لله عله يقضي بالشاهد 
الواحد ويين صاحب الق كما هذا الحديث ء وعو أعد. الرواة لدم 
والراوي آم بعلي الديث الذي رواء . 

وقالوا خامساً : يجاب على استدلالتم محديث ( شاهداك أو ينه ) 
بان يلقم قال ذلك للمدعي لأنه لم يكن له حتى شاهد واحد » وطبيعي 
أن يطلب مله الرسول ب حبذ الشتكل الكامل لاحجة الي ينبغي أن 
تعتمدها الذعرى » ولو أنه توقر له شاهد واحد لطلب مته عتدثئذ اليمييه 
أما وإنه لا يتوفر له حتى الشاهد الواحد فلا قيمة ليميله البلة أي إنت 
قبعة البمين إها توجد يعد وجوه الشاعد الواحد . 

وقالوا سادا : إن ما تقلتمرء عن الزهري لا يعدو أن يكورك 

رأيا له » ورأي 0 لا ينقض صحة الاحاديث المروية عنه أو عن غيرء 
في الموضوع > نعم لو أن الزهري أثبت مطعنا صحيناً في طرق هذه 
الاحاديث م لكان ذلك ممدة لک : 

وقالوا سابع : ان حديث ٠‏ اة على المدعي واليمين على من أتكر» 


اسا A‏ ل 


لس للحصير ء بدئيل أن البمين تشرع في حق المودع إذا ادعى رد الودبعة 
وتلفها » وفي حت الأمناء لظبور جتابتهم وفي حت اللاعن وفي القسامة » 
وقشرع في سق البائخ والمثتري إذا اختلها في الشمن والسلعة قاثة ‏ بي 
يرد عليم بأن التكول من المدعى عله موجب الحم لصالح المدعي بيمينه 
وهو مناف للحديث الذي استدلوا به ومناف للاي التي استدلوا بها > 
ومثاف لما فوا اله من أن الزيادة على لاص تسخ وأنه لا يجوز نس 
المتواتر بالاحاد . 

الارجيسح : 

والذي يبدو بعد عرض الأدلة التي مضت مع متاقشتها وبيان ما فيل 
حول كل ما أنه لا مرغ للع القضاء بشإهد وين > إذ الأمر كله 
ملوط نصحة الحديث المروى عن النبي ب ف ذلك ۽ ومادام كد 0 
يثبت في طرقه ضعف أو مطعن كا ذكرنا فلا معني لترك الأخذ به 
خموصا إذا تين لا أنه لا قعارض بيه وبين الادئة التي أوجبت شاهدين 
إذ حى لو أخذنا فيا يبرم اقالفة »> كارت هذا اديث يعثير مقدماً 
عليه » إة النص مقدم على المفبوم » أو هر عخصص للآبة ومعظم الأحكام الجمع 
علها مآخوذ من دلائتي الكتاب والسنة عن طربق التخصيص ونبه» يستوى 
في الاخذ بها النفة وغيرم . وهذا دلل على أن ماتفره به أطنفية من 
قوهم إن الزيادة على الاصل فسخ ونه لا يجوز نسع المتوائر بالآساد 
غلاف افظي قاما يظير له أثر م على أنا تقول لهم : أرآيم لو آل 
الزيادة على الاصل كانت متملة به أسكتتم تعتيرونا أبذآ قلطأ ؟ . . 
وجواهم على ذلك أا لا تعتير إذ ذاك نسخا » فيقال لهم فا الفرق بين 


() اتظر للغتي لابن قدامة : ٠۲٠/٠۰‏ . 
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أن تكرن الزياده متصة به ومنفصة عله حتى ستوجب اعتبارها في الصورة 
الاولى زبادة مقبولة غير رافعة وفي المورة الثانية زبادة غير مقبرلة بحجة 
أا رافعة . 

وقد بين لك أن من أمم أساب اللاف في هذا الموضوع شلافهم 
في هذه الماك الاصولية المشبورة : هل الزيادة على النص تعتير نسخاً 
أم لا ؟ 

وإذا آردت أن تتف على مزيد من النقاش والبحث في هذا ا موضوع 
فارجع إلى كتاب الجزء السايع من الأم للامام الشائعي رجه الله > 
غه مناظرة طوية حول هذا البحث .7 


TS 


والشمنتاءبالقرائن 


أولاً ‏ القضاء بشبادة غير المسامين 


و- ( مقدمة وتحرير لمحل البحث ) : 

تنقسم دعاوي الذهادة إلى قسمين من حيث النظر إلى شيادة غير 
المسلين وهما : 

5 -+الشهادة على الوصية في السفر 

ب - الشيادة فيا عدا ذلك . . 

فأما الشهادة قيا عدا الوصية في السفر > ققد أجمع العاماء على أنه 
لا يجوز فيا شهاذة الكافر_قال في بداية اننيد : اتفقرا على أن الاسلام 
شزط في القبرل > وأنه لا تجوز مهاده التاقر » إلا ما اشتلفوا فيه 
من جواز ذلك في الوصية في السفر 1 . 

وأما الشهادة على الوصية في السفر » ففها نحث ولاف للخصه فيا 
3 » وصورة ذلك أن يككون المسلم في سفر > ومحتاج إلى أن يوصيد 
لسبب مرض أو أعراض موت تبط به ولس .اة ملم بشهد على وصيته. 


م بدي امعد ( ۲/۴ ) ۰ 


Af 


+ - ( سيب اطلاف في هقه المسالة ) ۶ 

برجع سبب اللاف في هذه المألة إلى الحلاف في قهم الآ المتعلقة 
بهذا الموضوع » وعي قوله تعالى : ( با أيا الذين آمثرا شهادة بې 
ذا حشر أحدم الوت حين الوصية ادان ذوا غدل منک أو آغران 
من غيدم . 3 الاب » فقد اختلف العفاء في صده تفسير هذه الآية» 
من حيث الشف عن حقيقة المعنى المراد بها »> ومن حيث النظر في 
كوا محتكمة أو. منسرخة . 

ب ( المذاهب ودليل كل ملها ) : 

اغتاف الماداء في هده الماك إلى مذعين أحدها القرل بجراز ذلك 
بالشروط التي ذكرتا الآية والتي ستشرحها فيا بعه > والكخر القرل 
بعدم جراز ذلك مطلقا » وبان الشهادة لا بد لصحتها من شرط الاسلام. 

وقد جنم إلى المذهب الأول من الصحاية : أيو, مومى الأشعري » 
وعبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس » ومن التابعين : سعيد بن المسيب 

٠‏ وابن سيرين وسعيد بن حبير وغيرم وقال به من الققباء سفيان الثورى 

وأحمد بن حتبل 2 فبؤلاء رأوا جرا .شهادة أمل الذمة > على المسامين. 
في السفر عند عدم توقر المسادين »م ومهم من رأى أثك جوازه لاص 
باعل الكتاب ومهم من م جوازء نكل ملل الكقر . 

وجا إلى المذهب الثاني من الصحابة : زيد بن اسم » وقال يه 
النغي ومالك والشافمي وأبو حتيفة ( ذكر في بداية اد أن أبا يفة 
برى جواز شهادة الكفار على المامين في السفر ( ؟/9هم ) ولكن كتب 
المذهب على غير ذك. والخصوص 5 يعي هو عدم ضحة هادم ( 

(1) الجامع لاحکام الفرآت د ۹/۹ عم والفيلاين قدامة ذه وم وعم 
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وآخرون » فبؤلاء دموا إلى أن شراط الشهادة الإسلام ولا بم القضاء 
بشهادة غير المسلم آي كانت القضة . 
إلا أن أبا سنيفة خالفيم فقال بجران شهادة الكفار يمقهم على بعض 
وان لم تكن عائزة على المسابين © , 
ويتحصل من ذلك أن الشافعي ومالك وأبا حثيفة اتفقوا على عدم 
صحة- شهادة الكافر عِلى المسم أوله » وأن أحمد بن حل اثفره بالترل 
بصحتا إذا كانت الشهادة في سفر على الرصية » ولا برجد لةه ملم يتحيل 
الشيادة علها . 
+ - ( دليل كل من المأهبين ) : 
استدل القائلون بمسة شهادة غير المامين با إلى : 
أولاً - الآية التي ذكرظها وهي قرله تعالى ( با أها الذين آمنوا 
شهادة” يشحم إذا حضر اعدم الوت ين الوصية اثثان ذوا عدال مت 
أو آغران من غوران" ثم ريت في الأرض قاصابتعمميبة” المت تحميسونها 
”من بعد الصلاة فقسمان بان إن أرقبثم لا نشترى به فنا ولو كان ذا 
قربى ولا نكت هاده الل إننا إذآ من الآثين ٠)‏ وسبيل الاستدلال 
بالآية يقتفي أولاً : ببان السبب الذي نؤلت من أجل » ماليا : بان 
مى الآية وتحليل تركيها . 
أولا : بيان سبب نزول الآية : روى البغاري والدارفطني وغيرها 
عن أبن عباس رضي اڻ عنها قال : خرج رجل من بني سهم مع مم 
الداري وعدي بن أني بداء » قات السهمي بأرض ليس بها مسلم فاومى 
الها » فاما قدما بتركنه حبسا جاماً من فضة عخوصا بالذمب + فاليا 
)١(‏ انظر إهدإية : 4179 واطامع لأحكر الترآك + +٠٠۹‏ . 
(۴) الائدة دجمو 


Y~ 


رسول الله بق ثم وجد الجام بكة » فقالوا ابتعنام من تم وعدي ۾ 
فقام رجلان. من أولياء السبمي غحلفا لشهادتنا أحق من شهادتيا » وأن. 
الجام لاحم ء قال وفيم نزلت هذه الآية ( يا ما الذين آمنوا شهادة 
بسع إذا حضفي آدج اموت 0ل )0.. 

فبذه الطادثة التي نزلت الآية سبما وايشاحاً للحكما » تكشنب 
عن جائب كبير من وجه دلالة الآبة على المطلوب . ذلك أن الرسول. 
يلم ند قفى بشهادة كل من ټم الداري وعدي بن آي بداء » وقد 
كنا نصرانين »م بعد أن أحلفها » ونزلت الآية تقريراً لعمل. 
الرسول بق في ذلك . 

تانيأ س يبان معنى الآبة وتحليل تر كيا » ونقول “في ايضاح ذلك 
إن" كلمة د شهادة » مبتدأ وخبرء قرله تعالى : ( اثنان ذوا عدل..)» 
ويحرز أن تكرن داثثان > فاعلا لثهادة » كوت غير المتدأ محذوة ة 
وتقدير الآبة على ذلك : وقبا أتزل علي أن بشهد اثنان . . والرجه 
الاو أقرب وأبعد عن تكلف اطذف والتقدير . 

واضافة م طهادة » إلى بسع يليخي أن تكون على تقديز : شهادق 
ما بشع فحذفت ما واضيفث الشمادة إلى الظرف . 


وأفضل من ذلك .أن تعتبر د بين » مصدر؟ لبان بين » أي فارق 
من کان عتا معه واتقصل ماکان منتصلا به » والمعتى : شهادة اشتلاة 


دازم » فلا حذف على هذا ولا كدير » قال أبر بكر بن العرلي : 


(١)-انظر‏ فع الباري + ۲۷/۰ » وقدط الحديث للبخاري إلا جل (فأوسى اليا 
اا عن رواية إلدار قطني ورواية بن جرييج عن عكرامة . 


YA 


وهنذا غاية البيان » ولو مدي ل من تكلم على الآية ٠ا‏ تخبط فيا 
ولا غلط معائها 29 , 1 


ويصبح معني الآبة إذآ من أرها إلى آخرها : إرب سكيم اله في 
الشهادة على المومي إذا حضر الموت أن تكرن مُهادة عدلين + فإن كأن 
في سفر ( وهو القصود بالضشرب في الارض ) ول يكن معه أحد من 
المؤمنين » فلتٌشيد شاهدئ من حضره من أهل الكفر » فإذا قدما وأديا 
الثهادة على وصنته حلفا بعد الصلاة ( أي بعد العصر ) آنا ما كنبا 
وما بلالا وأن ما شهدا په حق » وحم بشيادما » فإن ثر بعد ذك 
على آنا كذيا أو شاا ء وغو ذلك ماهر أثم »> حلف رجلان من 
أولياه الموصي في السفر » وغرم الشاهدان ما ظير عليها 7" . 

فبذا هو معنى الآية علد اراب هذا المذهب © ويقويه عدم السيب 
الذي من أجل نزلت الآبة . وهلالة الآية بألفاظها مع ملاحظة سيب 
نزوها »> «ليل واضح على صحة شبادة الكافر في هذه إلا الخصوصة 
التي وصفبا الآية . 

انا قضاء ألي موسى الأشعري بذلك في عصر التابعين » فقد 
روى أبو داود في سننه عن الشعبي أن رجلا من المفين حضرته الوفاة 
يبلدة اسمها د دقوقاء » بين بغداد وارييل .ولم يحد أحدا من المسلين يُشهده 
على وصته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب » فقدما الكرفة » وأنيا 
آبا مومى الأشعري فأخبراه وقدما يتركته ووصيته . ققال الأشعري 
هذا أمر لم يعكن بعد الذي کان في عيد رسول اذ وَل > فأحلفىا 


() انظ أحكم القرآن لألى بكر ين العرق د 01/9 ٠‏ 
(؟) اللامع لأحكام الدرآن قرطي + جرفم . 


~~ Aa 


بعد العصر ما غانا ولا كذبا ولا بدالا ولا كها ولا ترا » وإنها 
لوصية الرجل وتر كته فأمضى شيادتها . ْ 

الث إن هذا موضع ضرورة + لأنه في سفر وهو مشطر فيه إلى 
الوصية لأر دينه ودنياه »> ولا يجد من يشهد من المساين » و#ضرورات 
أحكام خاصة ا وهر ثيء معروف من طبيعة أحكام الشريعة الاسلامية» 
حى كان من جراء ذلك اجماع العاماء والأخة على الأخذ بقاعدة 
( الضرورات تييح الحظررات ) * . 

فده ني حل ما اعتمده القائلون نصحة سشهادة غير المسلين فيو 
إطالة أما القائلون بالمنع فقد استدلوا با بلي : 

أولاً ‏ قوله تعالى : ( من ترضون من الشبداء ) وقوله ( واشدوا 
ذوي عدل من ) وكلا الآبتين دليل على اشتراط توفر الاسلام في 
الشاهد » لأنا لا نرتقي حال الكافر فخرج بالآبة الاولى ء ولأن الكافو 
لس عدلا ولا هو معثير وجلا منا » فخرج بالآبة الثائية 19 , 

تانيا ‏ قرله تعالى ( لا تتخذوا الود والنصارى أولياء» 0 بعضم 
أولياء يعض ) المائدة ذه خقد نفى الله تعائى ولابة أهل الكثاب على 
ال ماين » وحصر ولاهم فيا بيتهم > والشبادة في التضاء نوع من الولاية 
تسري إلى المشبوه عليه عن طريق القضاء . 

اا أن" من لا تفل شبادته في غير الوصية » كالفاسق » ينغي 
أن لا تیل شبادته فيا آیغاً إذ لا فرق بينها يستوجب تفريق ال »> 


. ط : المنيرية‎ ٠ ب٠١‎ + انظر الطرق المكية لابن العيي‎ )١( 
. ۲1۴/۱۰ + وإنظر التسفة على إاماج لانن حجر‎ ٠ 4 </1 + الم للشافمي‎ 20 
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وإذا كان الفاسق مردود الشيادة فار شبادة الكافر مردودة من بأبه 
آول ‏ . 

ویقول امام الشافعي رفي الله عله في تترير عذا الدليلى : 
( .. وقلت له : أرأيت الكذاب من الاين أتيز شادته عليم ؟ 
قال لا » ولا أجيز علهم من المسانين إلا شهادة الحدول التي تجرز على 
الملين ء فقلت له © فقد أشيرنا الله تبارك وتعالى آنہم يدلوا كتاب 
اله وكتبو! الكتب يأيدهم وقالوا هذا من عند الله ليثتروا به خآ فليا 
فويل هم ما كتبت أيدهم وويل فم ا يتكسبون , فالكذاب من المسامين 
على الآدمين أخف في الكذب ذناً من العاقد الكذب” على ا تعالى 
بلا ثبهة اويل » وأدل الین غير من اشر كين » فكينف ترد عنم 
شبادة من هو غير منم بتكذب» وتقبليم وم شر" يتكذب أعظم من ۲ 09 

۾ متاقشة الأدلة : 


1 . يناقش القائلون ببطلان شبادة الكافر © أدلة الخالنين لهم 
على الوجه الثالي : 

( آول؟ ) - يقرلون : غنم أن تكون الآية التي استدلامم بها دال 
على دعرا ج . ثم مختلفرث في السبيل إلى إبطال دلالما إلى ثلاثة آراء ؛ 

فأما أحدها فيرى الذهاب الى أن" قرله تعالى « أو آخران من خيرم » 
في الآية » منسرخ بآية المداينة التي نزلت في سووة البقرة وهي قوله 
تعالى : و واستشبدوا شيدين من رجالتج » وبقوله تعالى « واشهدوأ 


)0 إنظر الجامع لأسكم الترآت للقرطي + 5/راه؟ ٠‏ 
زئ) الاما ٣۹/۷‏ و ٤۰‏ . 


= AY 


ذولي عدل مک » ومن قال يذلك زبد بن أسلم وابراهم النخمي ومالك 
والشافعي وأبر سشقة 9 ٠.‏ 

قالرا : وسبب الترخيص الذي نزلت به آية المائدة الني تستدلون باه 
أنه لم يكين الاسلام إذ ذاك إلا في المدينة » فبازت لذلك شبادة آهل 
الكتاب ولكته اللوم قد عم الارض كلبا فسقطت شبادة الكفار "' . 

وأما الرأي الثاني » فنعب إلى أن الآية عكمة وليست بنسوغة > 
ولككن معن قوله تعالى « أو آخرات فيرم »> أي من غير القرابة. 
والعشيرة » فالآية على هذا بحزل عن الدلالة على مافهمه متها الخالفون ». 
ومن ذعب إلى هذا الرأي الزهري وحسن وعكرمة 9 . 

وأما الرأي الثالك » فيقهب إلى أن الشبادة المراه بها في قوله تعالى. 
( شبادة پیت ) لست بعنى الشبادة التي تكون في الدعاوي واملصومات » 
ولكنها هنا بعنى البمين »> فيكون معن الآنة : بین ما يبتع أف جلف 
اثنان . واستدل أرباب هذا الرأي على رأهم هذا تأنه لا يعم ف حم 
يجب فيه على الشاهد ين > وإذ قد أوجب اله هنا على الشاهدين اليمين. 
فقد دل ذلك على أن ا معني بالشبادة 181 هر البميخ. » وقد وروت الشبادة. 
في القرآن بعنى اليمين في غير هذه الآبة متل قرله تعالى : ( والذين, 
يرمون آزواجہم ولم يكن هم شبداء إلا أنفسيم فشبادة أحدم أربع 
شبادات پال ) . 


)١(‏ انظر القرطي : +٠٠١‏ والطرق المكيية + ١١6‏ وأحكام القرآن للبصاسم 
a4.‏ 


() العرطي ۲ ۲۰۰/۹ م 


زم) امرجم السأبق .وم و ١و٣‏ . 


A‏ اس 


انيا - حديث الي مومى الاشعري وقفاؤه کا وار › غابة 
سمافيه أنه اجتهاد منه ومذهب له + ولا يعتبر ذلك مله حمة علنا > 
مرها فيا شالف القراعد والقياس . 

tb‏ - انل أن 4ة ضرورة قستدهي عبحة القضاء بشبادة الكافر 
على الل » اذ إن ما وصفتم من الضرورة إا كان في صدر الاسلام. 0 
حيث الم يكين إسلام إلا في المدينة » آما بعد ذلك فقد عم" الاسلام 
الارض كبا ء فلا لبقي غرودة واأطالة هذه . 


ب - ويئاقش القائلون بصسة. شبادة لكائر » أدلة الخالنينهم »> 
على النسو التالي : 

أولآً ‏ لا تناني بين آية المائدة الي عي الاسل في هذا الح » 
والآبات التي استدقتم با من سورة البقرة » وفيرها . لأن ما استدام 
به إنا هو وارد في بان الاصل أي في الخالة العادية العامة الي يتوفر 
فيا مسامون يصلحون للشبادة » ولا ريب أن الم في للك اطالة عدم 
صسة شبادة غير المسامين » أما آية المائدة فبي بيان لالت خاصة قد تدامم 
من اضطر إلى استشباه من حوله على وصيته ولس من حوله مسلون » 
وإذآ فاستدلالتم يتنك الآنات العامة لا بنطوي على أي مطعن الأدلة الني 
ستناها على المطاوب . 

انيا - قرله تعالى ( لا تتخذرا الهرد والتمارى أولاء .. ) 
جام » والآبة التي تضمنت صحة شادة الكافر على الوصية في السقر تدل 
على حج بلي خاص » فلس بينها أي تعارض أو تخالف » ولها الذي 
يتبغي أن يقم من كلا الآيثين أنه لا موز مرالاة الكائرن إلا أن 
تكون شبادة متهم على وصية المسلم في سفر الا يوجد فيه ملم , 


جك 


الا - وكذلك يقال عن الدلل الثالك وهر أن بطلان شبادة 
الفاسق يستازم بطلان شبادة الكافر من باب أولى > أي فاستازامه لذلك 
إغا هو بالنظر احالات العامة الي وردت بها الأحكام الاصلية الي 
لاغلاف فيا » أما بخصوص اخالة لاتي وره با الانزيل على أثر الحادثة 
المذكررة » فلا محال للقباس على النحو الذي تقرلوتن . 

على أن أيا سيفة بقول بمسة شبادة الكفار يعضهم علي يعض » 
والامام مالك يقول بمحة شبادة طببين كافرين حبث لا يوجد طبيب 
مسل . . نكا صح لما أن يقرلا بذلك رغم أن الكافر أشد سوا من 
الفاسق »> فيتبغي أن بصم القرل بشبادة التكافر مسكا بالحديث والآية 
الواردتين في ذلك , 

رابع وأما دعوى النسخ في الآية التي مسكنا'يها م قلا بد من 
حجة صضفحة ثثبت ماذكرتم » وهذه الححة لا بد أن تون أحد 
شيئين : إما خبر صحيم عن الرسول أوضح النسخ فيا » أو تسارض” 
ينها وبين آية متأخرة عنها لا يكن المع ببنها حال 2 وليس اللة خير 
ولا تعارض .. على أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً » حتىقال 
اين عباس والسن وغيرهما إله لا منوج فها وقد روى أحد عن سبير 
أبن تفيل قال دخلت على عائشة فقالت : هل تقرأ سورة الائدة ؟ قلت 
نعم « قالت فاا آخر سورة أنؤلت فا وجدتم فيا من سلال تأحاوه 
وما وجدتم فها من حرام فحرموه » و كيف تكون هذه الآبة منموخة 
ثم يتمسك با ثلاثة من كيار الصحابة وهم عبد الله بن عباس » وأبو عومى 
الاشعري ء وعد أل .بن قيس ؟50". 

)١(‏ أنظر الطرق المكية : س ۷وو 

(؟) الامع لأسكر الف رآن : | مم ونی الارطان 1 ۲٩۹/۸‏ . 


س و س 


غامساً ‏ وأما تفسير لقرله تعالى « من غير » بغير عشيرتيم » 
قتغسير بعد لا ستقيم له دلبل . 

فإن الآية ليست غطابا في ألا لقبة دون قب ء بل هي خطاب 
هام لسع المؤمتين غلا يكون غير المؤمنين إلا كفارا 50 , 

وأيضآ فلو مع ما تقرلون في تفسير الآية لما وجب لليمين اليا » 
لأن.الشبود من المسامين لا قسامة علهم 19 , 

سادساً س وأما تأ ويد الشبادة في الآبة باليمين » فلا يستقيم له وجه » 
إذ البمين لا بشترط فيا عدد ولا عدالة وها هما من خصائص الشهادة » 
ولآن قرله تعالى و ولا تكم شبادة اله لا إذآ لن الآثين » تصريع 
بان المقصود الشهادة لا اليمين وإلا فا معنى قرلا : لا نکم شبسادة الله 
وأي مرورة تمل الطالف على قول هذا الكلام ؟ . 

فإن قتم : لم يعبد من الشارع أرب بازم الشامد باليمين مع 
الشهادة » وإذ قد ألزميا عه هنا » وذلك ريع قوله ۾ فيقسمان باه » 
فقد تين أن المقصود بالشهادة إا هو اليمين . فالجراب أن تحليف الشاهد 
مخصرص هذه الصورة » سبب قيام الريبة والشك » وتعوضا ما فات 
من اشروط الأساسية للشهادة الصحبحة 99 

سابعاً ‏ ليس محل الاستثياد حديث أبي مرمى الأشعري استهاده 
في هذا الأمر » وإنما محل الاستشباد فبمه فلآية على النحر الذي فنا 
اليه » واعتاده على الحديث الرارد في ذلك والذي كان سيا الول الآبة 


)١(‏ الطرق الحكية : س وبا 
(؟) المغني لابن قدامة : ١‏ ١ء٠٠٠‏ . 
2 نل الأوطار + ۲۹۹/۸ والطرق الحكلية : ۷١ء‏ 


= 44 س المقارن ‏ مو 


کا أوضسنا » فعمل أي موسى لينى اجتهاد جردا ولكنه تطبيق لمم 
رجع في ليله إلى السثة.» ودليل فاك قرله « هذا ر ل يڪن بعد 
الذي کان في عبد رسول انه قى . 

امنا - لا نسم أن الضرورة الي استدعث شمادة الكفار في بعض 
الأحبان قد ذهبت إلى غير وجعة يل هي مما يكن أن يتكرر في آي 
عصر » ولا أدل على ذلك من واقع عصرة اليوم » فالضرورة فيه لا تقل, 
عنها في مدر الاسلام . 

5 - ( الترجيح ) : 

لمل“ آم ما برتكز عليه اللاف في هده الممألة » طريقة قهم 
الآبات النازلة بهذا القصرص.. فن ذهب إلى أنها حكمة غير منسوخة » 
وآن القصود بالشيادة فيا معناها المقيقي المعروف » وأت ( من ( 
إها يقصد ا المسامون - كارت لا بد“ له من أن يقول بصنحة التضاء 
بشهادة غير الاين في بعض الخالات الاصة 2 إذ الآبات صرممة في 
ذاك على هذا الاساس ‏ 

ومن ذهب إلى أن الآبات متسوخة » أو إلى أن المقصوه بالشهسادة 
البمين » أو ان اللإمود ب ( مني ) من عشيرنتم - خالف في ذلك 
وتسك بالأصل والتاعدة من اشتراط الإسلام والعدالة في الشاهد . فأي 
التفسيرين الآنات آقرب وأوجه ۴ . 

أما الاخ قد أجعت كلمة الاصوليين على أنه لا يمار إلى القرل 
به إلا إذا تعن ذلك بتعتين دليه ووضرحه © إذ الأمل في شطاب 
اله تعالى وكلامه أنه باق في مكمه مستمر في مضموته الم يتسخ ولي 
يبدل » ولا بد من التشده في التمسك بهذا الأصل وعدم التحول عنه 
ما لم يات الدليل القاطع له ورل عند » وقد بشنا فلم ند أثراً لهذا 
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الدليل القاطع هنا فكان القول بالنسخع مع ذلك قولآ بعيدآ منافياً لما عليه 
عامة الأصوليين . 

و معني الشهادة ف الآية » فقد ذهب الشافعي وكثير من الأصوليين 
إلى أن الأسل في اتكلام الحيقة وآنه لا بسار إلى الجاز إلا بعد مقر 
الحقيقة 6 والمعنى القبقي #شهادة هو أن يشهد الرجل لآخر أو عليه با 
رآه وعامه أمام القضاء » وتفسير الكلمة بهذا المعنى ليس متعذرا في هذه 
الآبة حتى نتحول مله إلى المماني الجازية الأخرى » وإذ؟ ختفسيرها باليمين 
وغوه إخراج. للكلمة عن معناها الحقبقي بدون موغ ومن غير ضرورة. 

وأما « مح » فالذي عنم كفسيرها بالعشيرة أو القرابة » أن أصل 
للآبة من أوسا خطاب نع المملبن إذ هي مبدواء بقوه تعالى : 
يا أيا الذي منوا ) ء فالغمير في منم كناية عن جميع الذين انمه 
الم الطاب » وم المؤمنون على اختلاف عشائرم وأقواميم » فكيف 
يستقيم مع ذلك أن يكون الضمير خاصاً بالعشير: والقوم ؟ . 

وإذا تين لك هذا ء فإن الباحث قد يته إلى ترجيم القرل بصعة 
شهادة الكافر. فيا نمث الآبة فيه وهي الرصية التي تكوتن في السفر » 
إذ أن أدلة القول بذلك أبين وأوضم وأقرب إلى القرة من الأدلة التي 
سك با الآخرون . 


۷ ( هل يقاس على الوصية في السفر غَيرئها ) : 

ذهب بور القائلين بصحة شهادة غير المسامين في وصية السقر > إلى 
أن هذا الك متثنى من عموم القاعدة الشرعية المعمول يها في باب 
الشهادة » فتبغي أن لا يتحاوز بها حدود النص ودائرته > وعلى هذا 
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فلا تجوز شهادة غير المادين في أي قشية وخصرمة ألخرى غيد الوسية 
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وخالف في ذلك من النابة ابن تبمية وتاسِةه أبن القير » فقاسا 
علها كل ضرورة تشبهها قال ابن القم في الطرق الكمية : ( قال طيخا 
رحه الله : وقول الإمام أحمه في قبول سْوادتهم في هذا الموضع:هي ضرورة 
يفتخي هذا التعليل قبرنها في كل شروو حشرا وسقراً وعلى هذا لو قيل 
علفون في شهادة بعضهم على يعض يا لفون في لهاداعم على المسلرينة 
في وصبة السفر “لكان متوجباً ولر قيل تقبل لوادتم مع أباهم في كل 
شيه عدم فيه المسفون لكان له وجه ویکون بدلا مطلناً )۱“ . 

أقرل : وما دامت الفرورة هي الي سزرفت صعة: شهادة غير المسلم 
في وصية السفر التي نزل با النص القرآفي » فلا يبعد قياس الالات 
الأخرى عليا بجامع المرور: في كل , إذ ءا لا شك فيه أن خصوصية 
( الوصية ) و (الفر ) لا مدخل لا في تسوبغ شهادة الكافي < 
فها خارجان عن مناط المج » وليقي الفرورة وحذما هي اوش . 

أما شهادة غير المسامين يعضبم على يعض 2 ققد قال نصحتها 
الخنفية وآخرون . 

وهي مسألة أخزى > غير التي عقندت البحث من أجلهبا + والله 
تعالى آعم ٠‏ 

x xX xX 


}1{ الي لابن قداعة : TE‏ 
[۲) الطرق الطشكية : ٠١١‏ . 
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ثأنياً .. القضاء بالقرائن 

: ) (عتقدمة وتحرير لحل النذام‎ - ١ 

القريتة من المقارنة أي المصاحية » ويقصد بها كل أمر يشير إلى 
المطارب على سبيل الترجيح لا القن 19 , 

وربا تكوان اليقين من اجتاع عدة قرا » كرؤية انسان متتول 
يتخبط بدمائه ء وقد قام عليه وجل يسك بسكين تقطر دما » فظير الرجل 
وهينته قريتة على أنه هو القاتل . 

والبيّنة في امطلاح الشريعة الاسلامية » شبادة وافية الشروط » 
أو اقرار » وهي تقابل البمين . 

والأصل أن الصومات التي تقوم بين الأطراف لا تفصل إلا“ بالبيئة 
واليمين » ملا بقرل رسول اله ب ١‏ الببنة على المدهي واليمين على 
من أتصكر » وقد عين رسرل الث بز معنى البينه في قوله « طاهداك 
أو ينه . لس لك إلا ذلك "ا , 

ولكن ما هو موقع القرائ من الخصرمات والقضاء فيا ؟ . . وهل 
ها أثر في الحم بحيث تقوم مقام البينات ويستقى بها عا ؟ . . . 

ولي نحيب على هذا السؤال إجابة واضحة يتحرر بها محل التذاع 
والبحث » تقول ؛ 

إن القرا لها أثر لا يتكر لدى أحد من الأثة > في الاستئناس 
والترجيح + وفائدة الترجيح والاستئناس تعبين جائب أقوى التداعين في 

. التعريغات لاجر جاني يتصرف‎ )١( 

(؟) البخاري وصم . 
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الخصرمة » فيتبين بذاك أا المدعي. وأا المدعى عليه + ذلك أن المدعي 
فيا ذمب اليه جور الفقياء ) مو من مخالف قرله الظأهر . 

والمدعى عليه من برائق قوله الظاهر 2١‏ وما تعرف الخالفة والموافقة 
للظاهر براسطة القران التلفة . 

فإذا قامت قرا الاحرال » وأوضحت ظبرر قرل أمدهها وخقاء 
قول الآخر » طولب حاحب القول اغفي بالبيشه وسمي ( مدعا ) 
وطوئب صاحب القرل الظاهر بالبمين وممي ( مدعى عليه ) . 

ومن أدلة الكتاب والئئة على تأثير القرائ في القضاء »> بهذا القدر 
الذي أوضحناء » ما أوضحه كتاب اشتعالى فيم ذف الرجل زوحته,» 
ققد كان الأمل يتفي بأرى يطالب الزوج بالبينة » لأنه يدعي دعرى 
عالفة الظاهر » ولكن لما قامت القرينة المرجحة لصدقه' وهي كونه 
زوج حرص في الغالب على نفي الفاحشة عن زوجته ء تعره بين الناس 
يظبور زناها - اكتفى الشارع مته بالأعان المغلظة والدعاء على تفسه 
باللعن . . . ومن ذلك ما أوضسته السئة من أن مدعي القتل على أحد 
أو جاعة من الاس » إِذا صاعبت دعواء قريئة م لوث © كدماء 
وكظبور سكين في يد الهم وهو تقرب المقتول لا يطائب بالبينه التي 
هي الأصل » ولكنه يطالب اليمين » إلا“ أا تكون عليه سين ييا 
سأطورة النهمة وجسامة عقوبتها . 

وبتاء على ماظبر في الكتاب والسئة من أثر القراك في توجيه الح 
وتعيين جاني المدعي والمدعى عليه قال الققباء : 

* والمفتي لابن قدامة : . دوعس‎ +٣ انظى التهباية على الاج للرملي : وأرء‎ )١( 
وقواعد الأحكام لأعز بن عبد السلام ۲۸/۴ » وخالفت الئفية فاعتمدن أت" « الدميمن‎ 
ء۹١ لا يجبر على القصومة إذ! تر کہا ؛ وأمدعى عليه من يعبر على الخسومة » الحدايةتم/‎ 
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إذا تداعی بزاز ودباع جلدا » کان الدباغ مدعي عله » أو فاضم 
وجندي سلاحا » كان الجندي مدعى عليه > وإذا تداعئ الزوجان ثوا 
ما مختص بالتساء كانت الزوجة مدعى عليا ‏ . 

فبذا القدر من أثر القران في القفاء > لا خلاف فيه بين جور 
الأثة ولبس حل نزاع في مسالتنا » ولكن عل للقراك من أثر في الي 
بحيث تقوم مقام الببنات واليمين ويستغقي با عنها ؟ 

هذا هو محل النظر والبحث » فلنستعرض أقوال الأثة في ذلك , 

؟ - ( أقوال الأقة في ذلك وأدلتهم ) : 

بابغي أرب قرق بين القراك التي تورث القاضي علا باطقيقة وال 
لا تورث القافي علا با ولا تقف به عند حدوه الظن . 

فأما القرائن التي تورث العلل لدى القافي » فإن اللاف فيا يتبع 
الخلاف في حي القضاء بعامه > ذعب الإمام مالك والإمام أحمد في أحد 
قوليه وشريح والشعبي إلى أن القاضي ليس ل أن حم بعفه وإفا مج 
وجب _البينة الشرعية أو اليمين أو الاقرار » وذهب الإمام الشافعي في 
الصحيح الذي اعتمده الأصحاب وأبر حتيفة أن ققاضي أن محم عله 
فيا لم يكن من سقرق الله عز وجل فأما حترق اك تعالى فلا قذي 
فيا إلا بالبيئة الشرعية الوافحة 5) , 

دليل المائمين ما بلي : 

و قل النى رۇ صصح : (لها آنا مشر وام تختصمون إل ولعل” 


)4( إنظر القروق للقراي : )هب وشالف الشافعبة + فقالو! إن “صاحب اليد هو 
للدعى هلبه ولا عبرة بالقر ای الأخرى - : البذب ۷/۲ م ولام ۲ ٠ ۴۴۷/١‏ 
(r)‏ انطر للقي لابن قداعة : ٠٤١/١١‏ . 
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سم أن يكون أن بججته من بض فاقفي ل على نحو ما أسمع ..) 
فدل على أنه إها يقضي با بسمع لا با يعم . 

؟ ‏ قول الني بم في قضية الحصومة الي قامت بين الضرمي 
والكتدي ( شامداك أو ينه ليس لك منه إلا ذلك ) رواء البخادي ومسل . 

م اما روي أن حمر رشي الله عنه تداعى عنده رجلان ققال له 
ادها أنك شاهدي ٤‏ ققال ا شتا شهدت ول احم أو امم 
ولا أشهد . 

؛ ‏ إن تجويز القضاء بعلم القاضي وحده يفضي إلى أتهامه » ويتخذ 
ذربعة. إلى ! يما بشت دون أن بكافه ذلك شتا إلا أن عل 
إلى عليه © . 

دلبل المسوغين ما بلي + 

١‏ - أن النبي يلق لما قالت له عند إنت أبا سقيان رجل جح 
لا يعطبني من النفقة ما يكفيني وولدي » قال لها : خذي ما كغك 
وولدك بالعروف ٠"‏ فحكم لها من غير بيئة ولا إقرار لعانه يمدقها . 

۲ - مارواه ابن عبد البر أن عروة ومجاهدآ روبا أن رجلا من بني 
خروم استعدى تر بن أخطاب على ألي سفيان بن حرب أنه اظله دا 
في موضع كذا وكا .... » وقال عر : اي لأعلم الناس بذلك ... 
فاتني بابي سفيان » اتام به » فقال له عر ها أ شفيان خذ هذا الجر 
من هبنا فضعه هاهتا » فقال : لا أفعل فقال : واه لتفعلن » فقالى لا أفعل 
فعلاه بالدرة وقال : خذه لا آم لك »> فضعه هاهنا فائك ماعات قدم لظم 5 


(1) انظر عاية إغتاج + ۷/۸ ؟ رالبشب: ورم +٠‏ و للقي لابنقد امعد ٠١٠١|٠١‏ 
( ۰)۲ روإه ابن إسحق وان جرين . 
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فاغذ أبو سفيان الجر ووضعه حيث قال حمر © ثم أت عر استقبل 
البة فقال ؛ القبم لك الجد حبك لم غنتي حتى غلبت" أبا سفيان على رأبه 
وأذلته لي بالاسلام » قال فاستقيل القبلة أبر سفيات وقال : اليم لك 
اد اذم هتي حتى جعلت في قلي من الاسلام ماأذل به لعمر . تقد حم 
مر رضي الله عله يتأء على علنه . 

٣‏ س قالوا : ولأن الماح يحم بالشاهديئ » لانها يستوجبان غلية 
الظن ء فلآن يصع كمه با يستوجب لديه العلم اولي © 

وأما القرائن التي لانروث القافي علا » بل توقفه عند هد الظلون 
قرية كانت أو ضعيفة فلا آعم أحدا من الأمة الاريعة قال بصحة النضاء 
ما » واا أعلم في ذلك شتا قاله ابن القم رجه اله وكلامه في ذلك 
غير رر ولا واضج القمد والشروط » وسأنقل لك نصرمه- في هذا 
البحت » ونحاول بعد ذلك فم مراده منها ومناقشته فها . 

قال في اعلام المرقعين ( ج١1(‏ ٠و‏ ) مالمه : 

( وقوله « البنة على المدعي واليمين على من آنكر » البينة في كلام 
إن تعالى وكلام رسوله وكلام المحابة امم لحكل ما يبين الل + في 
آعم من البينة في اصطلام الفقباء» حيث خصورها بالشاهد مع البمين » 
ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه فيقع 
بذلك الغاط في قم التموص وحملبا على غير مراد اکل ا 00 

ثم قال ( ولم مختص لفظ البينة بالشاهدين » يل ولا استعمل في 
الكتاب فيا البتة اذا عرف هذا فقول الني بلي للمدعي « ألك بينة » 
وقول عر و البينة على المدعي » وان کان هذا قد روي مرترعاً » 
)١( 0‏ انظر هذءالأدقة قيالفغفيلابتقدامة :. /. ۲١‏ ومقني اغتاج اریت ۸/۲۲ ۹ 
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المراد به : آلك ما ببين الق من شود ودلالة » قان الشارع قي جع 
المواضع يتمد ظبور الق با کن ظبوره به من البينات التي هي أدلة 
عليه وشراهد له » ولايره عقا قد ظبر بدليك أيدا فضيع خقوق الله 
وعيناده ويعطلها » ولا يقف ظبرن التق على أمر معين لافائدة ف 
تخصيصه په مع مساواة قيرء في ظبور الق أو رجسائه عليه ترجا ل 
یکن جحده ورفعه کارجیح شاهد الخال على نجرد اليد في صورة من. 
على رأسه قلاسوة وبیده قلنسرة اخرى؛ و آخر غلفه مكشوف الرآس يعدو 
أثرء ولا عادة له بصكشف رأسه » فينة اطال ودلاك هنا تقد عن 
ظبور صدق المدعي أضعاف مايفيده جرد اليد عند كل أحد © قالشارع, 
ليل :مل هذه البيئة والدلاة ويضسع عتا بعلم كل أحد ظبرره .. ) . 

وقد قال نجرا من هذا الكلام في كتابة الطرق اللكمة © , 

واما قلنا إن كلامه في هذا غير عرر » لأن عن المستمل أن يكون. 
قصده باعتماد قرائن الاحوال.أما ترجح وتمين جائب أقوى ,المتداعبين في 
الخصومة » فان كارك قصدم هذا فذلك شيء لا مخالفه. فيه أحد 6 
کا مر یا ا ٤‏ 

ومن المحتمل أن يعسكون قصده باعتياد القرائن تنزيلها منزلة البينات. 
والقضاء اعتّادا علها وحدها . وجب التفريق عندئذ بين قرينة اورثت 
القاضي هلا وقريتة أخرى أووثته ظنا ووجسانا فأما التي أورثت العلم فقد. 
ذكرنا اخلاف فيا بين الأئة » ولا مانع من اعتاد رأي القائلين بمحة 
القضاء بوجب علم القاضي » واذا كان فصد ابن القيم ترجيح هذا الزأى 
فهو ترجيح مقبول ودليله في ذلك قري ووجنه , وأما ما أورث القافي 
تجرد ظن ورجحان »۽ فيعيد جدا أن يقال يصحة اعتادها وحدها في المج 
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والتضاء » وابن التي محجوج في هذا بادلة كثيرة اذا كارت هذا 
هر قصدم . 

وإذا كانت هله الاسيالات با في تفسير كلامه. واردة © فأقل 
ماپرصف به کلامه آنه غير رر . 

٣‏ اللظو والترجيح 

أما الديث عن القرائن من حيث انها ترجع وعين جانب أقرى 
المتداعين فقط ء فبو أعر متفق عليه بين النمبور ولا حاجة ألى البحث 
والنظر فيه » ولتقصىر حديثنا إذا عن القضاء بالعلم والقضاء بالقرائن انجردة ٠‏ 

أما القضاء بالعام : 

فلا بد" أولآ من بيان الغرق بيه وين القضاء بالاعتقاد » فبذا الثالي 
غير جائز بالاتفاق والقرق بينها أن العم باشيء لا يكرت إلا يديل 
وبرهان ستئد اليه صاحب العلم » آما الاعتقاد فأعم من ذلك ١‏ إنه يشمل 
العم لأن العلل يستازمه ويشمل جزم القلب بيه دون الاستناد إلى أي 
وليل خارجي عليه الم إلا الوجدان 'وسكون القلب . 

' وعلى هذا قان القضاء بالعلم » إا هر في حقيقته قضاء بدليل أو قرينة 

اطلع علها القاضي فاورئته العلل » ولبى في حديث ر لها أن يشر » 
الخ ... ما بناهض القضاء بهذا العام لأن الرسول ي إها أوضم عذرء 
في القضاء بالظاهر الذي يسمعه بسبب أله لم بطلع على بيئة أغرىتكشف 
السجاف عن يطلان ما بدى له ظاهرأ > أي فار أنه اطلع على بينة مخالفة 
أقرى من الدلاثل الظاهرة لأخذ بها . 

لا أدل على ذلك من تفر المتشاحمين أن باهذ أمدهما بظاهر 
ما يقشي ل إذا كان يعلم أن القبقة على شلاقه » وصكذلك حديث ؛ 


و 3 


ر شاهداك أو يته ) لادليل فيه يناهض ماذكرنا » لأنه ربا كان 
سبب حصر القضاء بالشاهد والبمين يبب أنه عليه الصلاة والسلام أإيككن 
على بيئة من التيلة اعتادآ على دليل آنغى بورئه العم . 

إلا أنه ترد ماقاله المانعون من أن“ القضاة وبا الخذوا. هذا ذريعة إلى 
النضاء في الخصومات بأهوائم ورغباتهم الشخصية » ولكن يك نأنيطالب 
القافي بببان ٠ستند‏ عامه » وعندئذ تضبق هذه الذريعة وتقل عماوفها » 
على أن في قيام القضاء اليوم على درجات ما يطمان إلى سلامة القضاء لز 
أتيح ل أن يقوم على أساس إسلامي صحيح . 

وأما القضاء بالقرائن الجردة : وهو ما يؤخ من ظامر. كلام ابن 
القيم ونقله عن ميه أبن قيمية ره الله فليس 8ة ما يدحمه ويدل" 
عليه » ولا أعتقد أن أبن القيم يرمي من كلامه إلى صممة التضاء بالاستناه 
إلى القراق مطلقا أي سسواء أورثت :اليقين والعلم » أو وقفت عند 
حدوه الظن . 

ذلك أن الغرق بين البتة الشرعية الي هي الشہادق .يشروطبا وسائر 
0 إها يكمن في أن البينة لها قرع ذاتية تستدعي الج وجا 

سواء أورثت ظنا أو علا + لأا المناط الذي شرعه الله تعالى في كتابه 
وسئة رسوله + أما القران الاخرى فلا لم تكيع مشروعة كذلك » كان 
لايد لسحة الاعياه علها من أن تنمض في دلاانها إلى مستوى القطع والعلم . 

فاذا كانت القرائ مرجحات لا أكثر غي لاتغتي إلا في تطاق 
الترجيح والاستثئاس كا أوضسنا » ولا بد من الاعتاد بعد ذلك على اليينات 
الشرعية » فالاستفادة مثلا من التكلاب البوليسية في محاولة الكشف عن 
الجرام » استغادة شرعية صحبسة في نطاق السير إلى البنة الشرعية 
المحسة لا أكثر . أي فبي شكل من أشعال ما يسميه الفقباء باللورث ‏ 


mw e 


وكذلك هرب من بيده قلنموة وعلى رأسه أخرى » والآخر من 
ووائه: حامر الرأس يلحق يه . لا سك أن الشريعة تعتمد على هذه الظاهرة 
على أتها فريئة و « لوث » قوي“ يرجح اتام المرب ممحيث يتضاءل معه 
آئو كرنه صاحب بد . ولكنها لا قعتبر ومدها الدللى الفاصل والقافي فيالامر . 

ولعل قصد أبن القم تكلامة إها هو هذا ... وهو عند لذ کلام سلم 
لاغباى عليه واث آعم ٠‏ : 


3-7-7 


اا 


وبعد فبذا ما تسر أنا عرخه وبحئه من مسائل الققه مع أاستعراضو 
اجتبادات الأئة فيا وعرض أدلتهم علها وقزن هذه الأدلة ببعضا والنظر. 
فيا من حيث الناقشة والترجيع . 

وأنث نت تعلم آنا ل تقصد الى استقصاء اء مسائل . الفقه كا على هذ! 
الحو . ولو قمدنا إلى ذلك لضاقت بنا السبل وارأيتا آنفستا يصده استخراج. 
موسوعة فقه لا تالف کتاب في الفقه المقارن . 

ولا قصدنا يا أوضستا في مقدمة هذا الكتاب لا أن يطلع الطالب 
على كفية اجتهاد الأة في الأحكام » وأسباب اللاف الذي قام بيهم في. 
كثير معنا » وأن بقف على الد ,العظيم الذي كان بيذ له كل ميم ». 
وعلى الآفاق العامة الراسعة التي كانت حمدتهم وعدتهم في كل بحث »سوام 
كانت علوم بالكتاب والسنة أو أصول الاجتهاد ومنجه 6. فیعام بذلكر 
الباحث أن تحور احتهاداتهم إها كان كتاب الله وسئة رسرله » ل يتسولوا 
عنها مها اختلفرا في الفروع 2 ولم يتفرقوا عنها ميا تباينث متهم الآرام 
والذامب . 

وقصدلا أبضأ ( من بعد ذلك ) أن يتمرس الطالب يفهم مت متبج الاجتهار 
في المسائل وكيفية استتباط الأحكام من أدلتها » و كفية السبيل إلى سير 
هذى الأدلة والنظر فيا وفي حققة دلالاما ء فإنه إذا مرس بدلك » وشو 


mw foe 


خعن ساعد العمل والجد » كان له وللسلين من ذلك شير كير » إذ 
بإكانه حيلئذ أن ينظر في هذه المسائل المديدة الي لم يكن أ السابقين 
عل بها ولا نظر فيا ٤‏ فيجتهد فا يا اجتهدوا ويستخرج أحكام الله فيا 
ييا استشرجوأ . 

لذلك كله ا كتفينا بذكر ماذج عرخناها في هذه المسائل الى يمثناها 
يمنا ءانبا مقارتا ليقاس عليا قيرها في اتباع النبج والنظر والبحث . 

وستضيف الها مافج أخرى © إذا د بسر الله ووفق » نختارها من أم 
سما ممتاج اليه المسامون لمعالجة مشاكطيم الطارئة وعصاطيم المتطورة . 

Ll‏ الث لي ولك أي الأخ المؤمن والاشك المؤمنة رادا في 
'القلب » وفهماً سديدآ في العقل » واستقامة دائة في السلوك » واسيآ ملك 
'الدعاء لي بتحقيق سعادة الدارين وأن لإعرمنا اه من نعمة الاخلاص 
وخسن اطتام , 


س وء للم 


الحتوی 


المشوات 


بيد 

أولاً : فائدة دراسة الفقه المقلون 
يلق : سبب اختلاف الققهاء 

أثر تباعد البندان في ح۴ الوم 
تيت الئية وتعيينها في الصو م 

علة الر! وآثر ذلك فيا يجري فبه الربا 
لزوم الرقف 

الشروط اللعلية في العتود عامة والنكاح خاصة 
الطلاق الثلآث بلفظ واحد 

الأرض التي افتتحها المساون عنوة 
العقوبة باذ المال 

القضاء بشاهد وين 

القضاء بشبادة غير لمان 

القضاء يقرا الأحوال 

الحاقة , 


ا 


